
 204-373 ص    91 عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكَّم، المجلدغزة،  -مجلة جامعة الأزهر

http://www.alazhar.edu.ps 

 في فلسطين الإلكترونيالنظام القانوني للتحكيم 
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 :ملخص

نه يتم عبر إيتمثل في تحديد مفهوم هذا التحكيم، من حيث  الإلكترونيإن النظام القانوني للتحكيم 
فهو مختلف عن نظام التحكيم التقليدي الذي يتم بالوسائل العادية  المنصوص عليها في  ة،يالإلكترونالوسائل 

م، كما أن طبيعته القانونية تختلف عن الطبيعة القانونية للتحكيم 2111لسنة ( 1)قانون التحكيم الفلسطيني رقم 
 .لإجرائه ةالتقليدي وذلك لأختلاف الوسائل المستخدم

ة و المعاملات الإلكترونيمرتبط ارتباطا غير قابل للفصل بالتطور في التجارة   الإلكترونيفالتحكيم 
ة العابرة للحدود وهو وسيلة لحل النزاعات بين المؤسسات الاقتصادية باستخدام وسائل الإلكترونيالتجارية 

تفاق التحكيم وبالتالي نحن بحاجة للاخذ بنظام ا.الكترونية تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات و المعلوماتية
إلى  كما اننا بحاجة ،الإلكترونيثبات في الاتفاق إة كركن الإلكترونيمن حيث الاعتراف بالكتابة  الإلكتروني

جرائي إأهلية المحكمين وأهلية أطراف النزاع، ووضع نظام موضوعي ونظام  إلىأنظمة تكنولوجية حديثة للتعرف 
جرائي المطبق على العملية التحكيمية في حال عدم اتفاق تحديد القانوني الموضوعي أو الإالجديد لضمان 

ق ائمن حيث الاعتراف به وتنفيذه وطر   الإلكترونيأطراف النزاع على ذلك، او لتحديد مستقبل حكم المحكمين 
 .الطعن فيه

Abstract: 

The legal system of E-Arbitration relies on identifying its concept; it 

occurs through electronic means. It differs from traditional arbitration 

systems that use the traditional means mentioned in the Palestinian 

Arbitration Law (3) for the year 2000. In addition, the nature of the e-

Arbitration law is different from the traditional arbitration law because of 

the difference in the methods used. 

E-Arbitration is highly affected by advancements in cross-border e-

commerce and electronic business transactions, as it relies on information 

and telecommunication technologies to facilitate conflict resolution between 

businesses. Therefore, we need to take into consideration digital signatures 

as a means of verifying online agreements. Advanced technological systems 

are also needed to properly identify the arbitrator and the involved parties. 
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New objective laws and procedures must be legislated to facilitate the 

arbitration process between conflicting parties and help future E-arbitrators 

in regards to the recognition, implementation, execution and appeal of these 

arbitration awards. 

:مقـدمــة  
بمستوى متطور من التقنيات الخاصة بالحاسب الآلي وملحقاته، وبقدر تقدم   الإلكترونييرتبط التحكيم 

البديلة لحل النزاعات،فالقوانين  بالطرائقالدول في هذه العلوم، يكون دورها في تطوير تشريعاتها الخاصة 
 ىلإبيعة هذه التطورات، وبالتالي نكون بحاجة جرائية التقليدية قد لا تتناسب وطوالأنظمة الموضوعية والإ

التحكيم ) الحديثة ةالإلكترونيوضع أنظمة إجرائية وموضوعية لتنظيم العملية التحكيمية باستخدام الوسائل 
للتغلب على كافة المنازعات الناشئة عن المعاملات المدنية والتجارية وخاصة تلك  وذلك ،(الإلكتروني

 (1).الإلكترونية بوسائل بديلة لحل المنازعات مثل التحكيم الإلكترونيلوسائل التي تتم عبر استخدام ا
الذي يقوم على السرعة في في حل النزاعات التجارية والمدنية أصبحت  الإلكترونيوبظهور التحكيم 

 ا  مر أوالمنازعات بين أطرافها أضحت  الانترنتالأمور أوضح فيما يتعلق بالتعامل مع العقود المبرمة عبر 
التعاقد مع مراكز تحكيم غير تقليدية لحل المنازعات التي تنشأ إلى  لا مفر منه، لهذا تسعى مواقع البيع

 .(2)الإلكترونيبينهما وبين المتعاملين معها، وهكذا ظهرت فكرة التحكيم عن بعد أو التحكيم 
 : موضوع البحث -أولا 

تطورات سريعة يتعذر على القواعد  شخاصبين الدول والأ الإلكترونيتشهد تقنيات الاتصال 
بكل ما يبشر به من آليات حديثة  الإلكترونيفالتحكيم  (3).التنظيمية التي تضعها الدول اللحاق بها،
بالأنظمة القانونية التقليدية وخاصة تلك المتعلقة  -ولو جزئيا   -ومتفردة لمعاملات التجارة الدولية يصطدم

اذا ما تمت عبر استخدام وسائل  لإجرائية والموضوعية المنظمة لهماباتفاق وقرار التحكيم والقواعد ا
ويهدف هذا البحث تحديدا  . ( 4)ة الدوليةالإلكترونيوكانت متعلقة بمنازعات التجارة  ة،الإلكترونيالاتصال 

في فلسطين كوسيلة  الإلكترونيإلى تناول موضوع في غاية الأهمية ألا وهو النظام القانوني للتحكيم 
 .ةالإلكترونييلة لتسوية منازعات التجارة بد

 

                                                           

(
1
( JofferyF.Beatty&Susan S. Samuelson, Essentials of Business law, 2ndEdition, 

Thomson, 2005, p808.  
(2)

 .8،ص9002عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . د   
(3)

رن الخدداص ، دروس الدددوتررال لدددي رمي التددان(تكددريد العتددد وتهباتدد )احمددد فددرد الددديد، عتددرد التجددارة الإلكترونيددة . د -

 .5وقانرن التجارة الدولية و ية الحترق، جامعة عيد فمس، يدون دار نشر، ص
5- 

Warwick Ford & Michael S.Baum, Secure Electronic Commerce " Building the 

Infrastructure for Digital Signatures and Encryption, Second Edition, Prentice Hall PTR – 

Upper Saddle River, NJ07458, 2001, pp. 40. 
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 : أهمية موضوع البحث -ثانياا 
التحكيم رغبة لدى العديد من إلى  لقد تزايدت أهمية هذا الموضوع  في فلسطين بعد أن أصبح اللجوء

 التجار ورجال الاعمال، وذلك لسرعة و يسر إجراءات هذه الوسيلة لفض المنازعات التجارية ، على المستويين
في فلسطين ، انتشار التعاملات من خلال  الإلكترونيالمحلي والدولي،  ومما زاد من أهمية موضوع التحكيم 

نضمام فلسطين لعدد من الاتفاقيات التجارية الدولية، الأمر اإلى  ة بالإضافةالإلكترونيوتزايد التجارة  الانترنت
ة البديلة لفض النزاعات الإلكترونيبتكار الوسائل الذي يوجب على المشرع الفلسطيني، حماية تلك التجارة وا

 . الناشئة عنها، على اعتبار أن ذلك مصلحة قومية واجتماعية تستحق التدخل لتحقيقها
 :إشكاليات البحث -ثالثاا 

معالجة  -خلال دراستنا-يثير هذا البحث العديد من المشكلات القانونية التي سنحاول 
يجاد حلول لها  . أبعادها وا 

 :شكاليات البحث على النحو التاليإكن تلخيص ويم
 ؟ الإلكترونيأي مدى يمكن تطبيق الشروط الواجب توافرها في التحكيم التقليدي على التحكيم إلى   -0
 ؟الإلكترونيما مدى استيعاب النصوص التقليدية لقانون التحكيم لاتفاق التحكيم  -2
 ؟الإلكترونيلى التحكيم ما مدى تطبيق إجراءات العملية التحكيمية التقليدية ع -1

:منهج البحث -رابعاا   
نظرا  لحداثة موضوع البحث، وعدم وجود قواعد محددة قائمة في تشريعات العديد من الدول، 
فإن أكثر مناهج الدراسة ملاءمة له هو المنهج التأصيلي والتحليلي، منهج تأصيلي يرد النقاط التفصيلية 

الأسلوب التحليلي من خلال التعرض بالشرح التفصيلي لأهم  اتبعنا أيضا  وقد  .إلى أصولها النظرية
،  الإلكترونيمعالجة تشريعية والتي تشكل عائقا  قانونيا  أمام تطور التحكيم إلى  التي تحتاجالموضوعات 

في ظل نظام قانوني سليم من جهة  الإلكترونيوتوضيح ما يجب أن يكون لضمان تطور نظام التحكيم 
 .الخصوصية السياسية والعلمية والاقتصادية التي تعيشها دولة فلسطين من جهة أخرى وآخذين بالاعتبار

 :خطة الدراسة -خامساا 
في فلسطين ، التعرف بداية على مفهوم ونشأة هذا  الإلكترونييحتاج البحث في النظام القانوني للتحكيم 

يثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا النظام القانوني الذي يرتبط بشكل كبير بالتطورات التكنولوجية الحد
النظام القانوني الذي من خلاله يمكن تهيئة البيئة إلى  المعلومات، وهذا بالضرورة يتطلب التعرض

 .بهذا النظام للأخذالتشريعية والمعلوماتية 
ولتحقيق أهداف الدراسة رأينا ضرورة تقسيم خطة البحث في هذا الموضوع إلى مبحثين يسبقهما 

ونتناول في . ته ومميزاتهأونش الإلكترونيتعريف التحكيم  نتعرف من خلاله علىهيدي مبحث تم
 إلىفي فلسطين نتعرف من خلاله  الإلكترونيالمبحث الثاني النظام القانوني الموضوعي للتحكيم 
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وشروط صحته، ونخصص المبحث الثاني للنظام القانوني الإجرائي للتحكيم  الإلكترونياتفاق التحكيم 
 .الإلكترونية والحكم الإلكترونيفي فلسطين، نتناول فيه إجراءات العملية التحكيمية  لكترونيالإ

 المبحث التمهيدي
 ونشأته ومميزاته الإلكترونيتعريف التحكيم 

اختلفت التعريفات الفقهية وأحكام الفتاوى للتحكيم بصفة عامة ، فقد عرفه البعض بأنه نظام 
ويعهد بها إلى أشخاص  ،معينة بعيدا  عن اختصاص القضاء العادي ةللقضاء الخاص تقضى فيه خصوم

نظام خاص للتقاضي، ينشأ من الاتفاق بين الأطراف " وقد عرفه آخرون بأنه  (1).يختارون للفصل فيها
المعنية على العهدة إلى شخص أو أشخاص من الغير بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم بحكم 

الشراح بأنه إجراء قضائي من نوع خاص، ويتم  ، فيما عرفه بعض(2)ر المقضي بهيتمتع بحجية الأم
بأسلوب مشابه للقضاء ويكون لحكم التحكيم قوة إلزامية علي الأطراف بخصوص النزاع المطروح أمام 

فالتحكيم يقوم على اتفاق يبرم بين أطرافه ثم يمر بإجراءات معينة إلى أن يصدر في .(3)هيئة التحكيم
ويختار فيه المحكم  أو اتفاقيا   هاية حكم من الجهة التي عهد إليها بالحكم وهنا يكون التحكيم اختياريا  الن

جراءات التحكيم وهذا النوع من التحكيم يقوم على مبدأ سلطان . (4)ويتم تحديد القانون الواجب التطبيق وا 
 . ةرادجباري الذي لا يقوم على سلطان الإللتحكيم الإ الإرادة خلافا  

وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح "أما المشرع الفلسطيني فقد عرف التحكيم بأنه  
 (5)"موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيها

أو  أجنبيا   م، أمحليا   مأ دوليا   م، أاختياريا   مأ إجباريا   كان تحكيما  أوأي كان نوع التحكيم سواء 
 .تلك السلطة التي تمنح للمحكم للفصل في النزاع بقرار ملزم للطرفين فإن جوهره كائن في مؤسسيا  

                                                           

(1)
محمددرد سدد مة، مرسددرعة التحكدديم والمحكددم وبتدداح لتددانرن التحكدديم المصددر  والشددريعة الاسدد مية وان مددة التحكدديم . د  

جدددرا م : ، ووددد لح محمدددد لمددديد الرومدددي7م، ص9005العرييدددة والدوليدددة، المج دددد اشوو، النافدددرون المتحددددون، التدددا رة ،

فتددرا الجمعيددة العمرميددة لتفددم  الفتددرا .20م، ص 9002، دار المطبرعدداا الجامعيددة، الإسددكندرية،تالانترنددالكمبيددرتر و

، منشدررة يمجمرعدة المبددادق التانرنيدة التددي قررتكدا المحكمدة الإداريددة الع يدا المصددرية، 0/7/0282فددي  660والتشدري  رقدم 

 .032، ص0225 -0255رية ف  اريعيد عاماح، والجمعية العمرمية لتفم  الفترا والتشري  ف  العترد الإدارية المص
(2)

م، 9002المدرج  فدي الن ريدة العامدة فدي التحكديم التجدار  الددولي، منشدرراا الح بدي الحترقيدة، : حفي ة الفيد حدداد. د  

محمدددد لحمدددد عبدددد المدددنعم، حددددود الرقايدددة التادددا ية ع ددد  التحكددديم الددددا  ي فددد  منا عددداا العتدددرد . ان دددر وددد لح د. 22ص 

 .2، ص9009ية، دار النكاة العريية،التا رة،الإدار
(3)

م، 0228المصددررة،  الطبعددة الةانيددة  -عافددرر مبددرول، الن ددام الإجرا ددي لخصددرمة التحكدديم، مكتبددة الجدد   الجديدددة. د 

، فتددد يدداا مددد المفدد ماا لن التحكدديم مددا  ددر تلا عدالددة يددالمعن  الحتيتددي، شندد  يتدددم لنددا حدد ح قاددا ياح يمعندد  الك مددة.   27

محمددد سددعيد اسددماعيل، اسددالية الحمايددة التانرنيددة . دوودد لح ان ددر .ويحفددم ن اعدداح حتيتيدداح يدديد لورافدد ، وينفدد  تنفيدد اح جبريدداح 

 .360م، ص9005و ية الحترق،  -لمعام ا التجارة الإلكترونية، رسالة دوتررال، جامعة عيد فمس
(4)

JofferyF.Beatty& others, Business law and the legal Environment, 6thEdition , Western 

Cengage Learning, 2013, p69 
(5)

، (الرقددا   الف فددطينية)م منشددرر فددي الجريدددة الرسددمية 9000لفددنة ( 3)مددد قددانرن التحكدديم الف فددطيني رقددم ( 0)المددادة   

 .العدد الةالث و الة هرن
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ونخلص من كل ما تقدم أن نظام التحكيم يشترط توافر ثلاثة عناصر أساسية ومجتمعة وهي 
اتفاق تحكيم بين أطراف النزاع، محكم أو هيئة محكمين لهم سلطات للفصل في النزاع بقرار ملزم 

 .ب حسمها والقضاء فيهاللأطراف، ووجود خصومة تتطل
في فلسطين لذلك  الإلكترونيوحيث إن ما يهمنا في هذا الإطار هو النظام القانوني للتحكيم 

- :ونشأته وأهم مميزاته، وذلك على النحو التالي الإلكترونيسنقوم بالتعرض إلى مفهوم التحكيم 
 المطلب الأول
 الإلكترونيتعريف ونشأة التحكيم 

المقصود بالتحكيم  إلىود بالتحكيم بوجه عام، أصبح من السهل التعرف بعد أن عرضنا للمقص
أو التحكيم عن بعد  الإلكترونية ذلك أن الاختلاف بين التحكيم التقليدي والتحكيم الإلكترونيفي صورته 

أو المحكمة الافتراضية أو غيره من المسميات التي تطلق على التحكيم باستخدام وسائل الاتصال 
يتركز في الأدوات التي تستخدم خلال العملية التحكيمية بدءا  بالاتفاق على التحكيم وانتهاء ‘ (1)الحديثة

بإصدار الجهة التي عهد إليها بالتحكيم إصدار قرار التحكيم النهائي، فالصورة التقليدية لاتفاق التحكيم 
بحيث يتم تبادل الرسائل  ة حيث يبرم اتفاق التحكيم بطريقة إلكترونية،الإلكترونياستبدلت بالصيغة 

من خلال تعبئة نموذج إلكتروني خاص ببعض  الإلكترونية فيما بين الأطراف ومراكز التحكيم الإلكتروني
بعدة  الإلكترونيوقد مر هذا التطور الخاص بالتحكيم  ،الانترنتمراكز التحكيم والتي تباشر نشاطها عبر 

 : وذلك على النحو التالي ،الإلكترونيالتحكيم مراحل سوف نتعرض لها بعد أن نتعرض إلى مفهوم 
 (2)الإلكترونيتعريف التحكيم : الفرع الأول

جراءات التحكيم سواء   ،الإلكتروني مكانت بشكلها التقليدي أأيجمع الفقهاء على أن مضمون وا 
ن الاتفاق إحيث  ،هي واحدة والاختلاف هو بالأدوات التي يتم استخدامها لإتمام مراحل العملية التحكيمية

يبرم بصورة إلكترونية ثم تتم الإجراءات بعد ذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة من خلال التليفون 
ة بين الإلكترونيأو حتى بواسطة تبادل الرسائل ( الفيديو كونفرنس)والوسائل المرئية والسمعية  الانترنتو 

 .3ثم إصدار قرار التحكيم بذات الوسائلأعضاء هيئة التحكيم والأطراف وجمع الأدلة والاستماع للشهود، 

                                                           

)
1
(The term “online arbitration” is often replaced with the terms “e-arbitration” and 

“virtual arbitration” which have almost synonymous meaning. 
(2)

محمددد امدديد .وودد لح د 00يدد و عبددد المط ددة، المرجدد  الفدداي ، ص.د: ل م يددد حددرو تعريددك التحكدديم الإلكترونددي راجدد  

 .20الرومي، الن ام التانرني ل تحكيم الإلكتروني، المرج  الفاي ، ص

(
3
( Mira Fayad & Habib Kazzi ,ELECTRONIC ARBITRATION IN LEBANON – 

OVERVIEW AND TRENDS ,  European Scientific Journal March 2015 edition vol.11, 

No.7 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 , P39. 

Electronic arbitration (E-arbitration) is usually defined as a method to settle disputes 

through online platforms providing arbitration services 
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نظام خاص للتقاضي ينشأ من الاتفاق بين الأطراف : "بأنه الإلكترونيوعليه يعرف التحكيم 
ة الإلكترونية المتاحة والمحمية على العهدة إلى هيئة التحكيم ومن خلال الوسائل الإلكترونيعبر الوسائل 

ة وضمن نظام الإلكترونيويصدر حكم الهيئة وبذات الوسائل  بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم،
 .(1)"بيانات يوفر حماية كافية لسرية البيانات الخاصة بالعملية التحكيمية

والتساؤل هنا حول مدى قانونية هذا التحكيم في إطار الفراغ التشريعي بشأن تجاوز شرط الكتابة 
ة بالإضافة إلى صعوبة تحديد مكان انعقاد جلسات التحكيم، الذي نصت عليه كافة التشريعات المحلية والدولي

 ومدى اعتراف الجهات القضائية والتنفيذية بالحكم الصادر بهذه الطريقة؟ 
قد ظهر كتطور طبيعي وتلازم منطقي لتطور العلاقات التجارية الدولية  الإلكترونيأرى أن التحكيم 

إلى  ة بشكل كبير في كثير من تلك العلاقات، واللجوءرونيالإلكتبين فلسطين ودول العالم، وظهور التجارة 
حتى  ،في ضوء هذه المفاهيم الإلكترونية، وأنه يجب النظر إلى نظام التحكيم الإلكترونيالمعاملات البنكية 

طار القانوني اللازم الإ الإلكترونينستطيع أن نحدد معالم النظام القانوني، وبالتالي نوفر لقرارات التحكيم 
 (2).فاذهالن

 :الإلكترونينشأة التحكيم  -الفرع الثاني
ساهم انتشار وسائل الاتصال الحديثة واستخدامها في إبرام العقود الدولية إلى ظهور ما يسمى 

لا يختلف عن التحكيم التقليدي، فكل إجراءاته تتم إلكترونيا  على  -كما أشرنا سابقا  -وهو  الإلكترونيبالتحكيم 
تداء من ملء النموذج الخاص بقبول التحكيم عبر الشبكة ومرورا  بتبادل الرسائل والمستندات اب الانترنتشبكة 

 . ة وتعيين المحكمة، وسماع الخبراء والشهود، وأخيرا  صدور قرار التحكيمالإلكتروني
ذا  كان التحكيم بصورته التقليدية دائما هو الأبرز من بين الوسائل البديلة لحسم منازعة ما، فإن وا 

لم يتغير عندما تطور شكل هذه الوسائل، واتخذت صورة إلكترونية، حيث بدأ التحكيم هو الأكثر قبولا  من  الأمر
 (3).بينها لتحقيق هذا الغرض

، الانترنتفمع بداية التسعينات من القرن العشرين ظهرت فكرة حل المنازعات إلكترونيا عن طريق 
ها إبرام التصرفات القانونية التي تنشأ عنها هذه المنازعات و بذلك حلها يتم بذات الطريقة التي تتم ب وأصبح

انتقلت المعاملات التجارية الدولية من مرحلة يتم فيها حل النزاع من خلال الوسائل البديلة لحل المنازعات إلى 

                                                           

(1)
Hornle, Julia, Online Dispute Resolution- More Than the Emperor’s New Clothes, The 

ICFAI Journal of Alternative Dispute Resolution, Vol. 03 (04), October 2004, pp. 29-59 

(29)   
(2)

التحكدديم الإلكترونددي ورسددي ة لتفددرية منا عدداا التجددارة الإلكترونيددة،دار النكاددة العرييددة، : يدد و عبدددالمط ة يدددوا. د 

 .03م، ص9006
(3)

 مد ييد الطرق البدي ة لفض الن اعاا ليااح التفاوض والرساوة والترفي  يصررة تلكترونية  
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شهد  0999و في عام . (1)الانترنتمرحلة تجرى فيها إجراءات حل النزاع بطريق إلكتروني مباشرة على شبكة 
ة و ما الإلكترونيكنتيجة لطبيعة منازعات العقود الدولية  Expedited Arbitrationظهور التحكيم المعجل 

 . (2)الإلكترونياستدعت الضرورة البحث عن آلية أسرع من التحكيم ، تتطلبه من سرعة 
خ طويل في بعضها عريقة وذات تاري الإلكترونيالتي تقدم خدمة التحكيم  المؤسساتويلاحظ أن 

 جمعيةمجال فض المنازعات التجارية مثل غرفة التجارة الدولية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية و 
 . الانترنتو بعضها لا زال حديث العهد بالتحكيم عن طريق ،  (3)التحكيم الأمريكية

حكام ولكن الأ ،الإلكترونيمؤسسة تقدم خدمة التحكيم  (22) الانترنتتوجد حاليا على شبكة 
ة لأعتمادها مؤسسات تحكيم الإلكترونيالصادرة عنها غير ملزمة كتحكيم مؤسسي نظرا لعدم استكمال البنية 

التي أقرتها  UDRPجراءات التحكيم المعروفة اختصارا بـ إوتشير الإحصائيات إلى أنه في ظل قواعد ، دولية
 .(4)حكم تحكيم إلكتروني 2111صدر قرابة  ICANNمؤسسة 

وهذا ما دفع بعض المنظمات والجمعيات الدولية إلى تطوير نظام القاضي الافتراضي، وهو جزء من 
والتي تقدم خدمات الوساطة والتحكيم عبر  CyberTribunalكبر، ويقصد بذلك المحكمة الفضائية أمنظومة 
بها جامعة مونتريال بكندا عام  لى العديد من المبادرات والمشاريع التي قامتإبالإضافة (5).ةالإلكترونيالوسائل 
في ( Wipo)وكذلك الحال بالنسبة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  ،ةالإلكترونينشاء المحكمة إم ب0992

، كما كان هناك مشروع للمحكمة الافتراضية التابعة لجامعة فيلانوفا بالولايات المتحدة  0922سويسرا في العام 
 (6).م0992الامريكية في العام 
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‘NetCase: A New ICC Arbitration Facility’, ICC Bulletin, Special Supplement on Using 

Technology to Resolve Business Disputes, No. 667, 2004, p. 53; ‘New Upgrades to ICC 

NetCase’, ICC Bulletin, Vol. 19, No. 1, 2008, p. 23; ‘NetCase: Keep Going Where 

Progress Leads You’, University of Toledo Law Review, Vol. 38, No. 1, 2007, p. 417.  
(2)

 Julia Hornle, Cross-Border Internet Dispute Resolution, edition 1,USA, Cambridge 

University Press, 2009, p 75. 
(3)

 William McCarty & John W.Bagby, The Legal Environment of Business, 1stEdition , 

IRWIN-USA, 1990,pp750 

Done Mayer & others,The Legal Environment and Business Law, MBA Edition 

2012(v1.0) P.131.  
(4)
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(5)
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(6)
 Mira Fayad & Habib Kazzi ,Op Cit. P . 40.  . 
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ــــــيوهكــــــذا ظهــــــر التحكــــــيم  ــــــكواحــــــدة مــــــن أنجــــــح الطر  الإلكترون ــــــة ائ ق البديلــــــة لفــــــض المنازعــــــات المتعلق
 .)1(ة وحماية المستهلكالإلكترونيبالتجارة 

 المطلب الثاني
 الإلكترونيمميزات التحكيم 

بالإضافة إلى ما يقدمه التحكيم التقليدي من مميزات لفض المنازعات بشكل عام ومنازعات التجارة 
 :يقدم مميزات أخرى أهمها الإلكترونيفإن التحكيم  ،ة على وجه الخصوصالإلكترونيالدولية و 

حيـــــــث إن هـــــــؤلاء الأفـــــــراد غيـــــــر  ،تـــــــوفير نفقـــــــات الســـــــفر بالنســـــــبة لأطـــــــراف التحكـــــــيم والشـــــــهود والخبـــــــراء -0
 .(2)ملزمين للانتقال إلى مكان التحكيم الذي قد يكون بعيدا  عن محل إقامتهم

ـــــك الســـــرعة فـــــي  -2 إصـــــدار قـــــرار التحكـــــيم وذلـــــك لســـــهولة وســـــرعة تقـــــديم الأوراق والمســـــتندات المطلوبـــــة وذل
 .البريد التقليدي  منبدلا   الإلكترونيباللجوء إلى استخدام البريد 

ــــذي يعــــين للفصــــل فــــي النــــزاع أن يكــــون مــــن القــــانون -1 مــــا  مهين، لعبــــت دورا  يعــــدم الاشــــتراط فــــي المحكــــم ال
ـــــفـــــي مجـــــال التجـــــارة  رونـــــيالإلكتفـــــي انتشـــــار التحكـــــيم  ـــــك لأن المنازعـــــات الناشـــــئة فـــــي هـــــذا الإلكتروني ة، وذل

 .المجال غالبا  ما ترتبط بأمور تقنية بالغة الدقة يصعب على أهل القانون فهم تفاصيلها
ة بوجـــــه خـــــاص بقـــــدر الإلكترونيـــــإحاطـــــة معـــــاملات المتعـــــاملين فـــــي مجـــــال التجـــــارة بوجـــــه عـــــام والتجـــــارة  -4

 (3).كبير من السرية

مـــــــة مـــــــن غيـــــــره لتحقيـــــــق العدالـــــــة فـــــــي منازعـــــــات التجـــــــارة ءهـــــــو الأكثـــــــر ملا الإلكترونـــــــييعتبـــــــر التحكـــــــيم  -2
ـــــــوع المســـــــتحدث مـــــــن أة خاصـــــــة و الإلكترونيـــــــ ـــــــة للتعامـــــــل مـــــــع هـــــــذا الن ـــــــر مؤهل ـــــــدو غي ـــــــة تب ـــــــوانين الوطني ن الق
 .)4(المنازعات

إجـــــراءات التحكـــــيم  مجموعـــــة مـــــن المبـــــادظ والأســـــس التـــــي تـــــنظم ســـــير الإلكترونـــــييراعـــــى فـــــي التحكـــــيم -2
ـــــــة التحكيميـــــــة مـــــــن خـــــــلال ضـــــــمان مبـــــــدأ المســـــــاواة بـــــــين أطـــــــراف التحكـــــــيم  ـــــــيوالعملي مـــــــن حيـــــــث  الإلكترون

                                                           

(1)
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(2)
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 Thomas Schultz, Information Technology and Arbitration, Apractitioners Guide,Kluwer 

Law Intrnational, 2006,p.12. 
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تاحـــــة هـــــذه الوســـــائل للطـــــرفين دون الإلكترونيـــــالاســـــتخدام الأمثـــــل للوســـــائل  ة لتقـــــديم بينـــــاتهم لهيئـــــة التحكـــــيم، وا 
 .(1)تحيز 

 المبحث الأول
 لكترونيالإ النظام القانوني الموضوعي للتحكيم 

ــــــــديا  أأيســــــــتند التحكــــــــيم ســــــــواء  ــــــــف  مكــــــــان تقلي ــــــــه وتختل ــــــــين أطراف ــــــــاق ب ــــــــى اتف ــــــــا  إل إلكتروني
ــــدول  ــــث تشــــترط بعــــض ال ــــة مــــن عدمــــه، حي ــــة بشــــأن شــــرط الكتاب ــــدول المختلف ــــي ال تشــــريعات التحكــــيم ف

ن أســـــاس هـــــذا الاتفـــــاق هـــــو رضـــــا إوفـــــي جميـــــع الأحـــــوال فـــــ(2).أن يكـــــون اتفـــــاق التحكـــــيم ثابتـــــا  بالكتابـــــة
والطبيعــــــة التــــــي يعبــــــرون فيهــــــا عــــــن رضــــــاهم، وهــــــذا بحــــــد ذاتــــــه يثيــــــر الســــــؤال حــــــول القــــــانون أطرافــــــه 

ة، أو الإلكترونيـــــــالواجـــــــب التطبيـــــــق فـــــــي هـــــــذا الخصـــــــوص، خاصـــــــة إذا تـــــــم توقيـــــــع الاتفـــــــاق بالوســـــــائل 
 .اتفق على أن تتم إجراءات التحكيم عبر هذه الوسائل

لموضـــــــــوعي الواجـــــــــب والقـــــــــانون ا الإلكترونـــــــــيوعليـــــــــه ســـــــــوف نتعـــــــــرض لاتفـــــــــاق التحكـــــــــيم 
 :التطبيق بشأنه، وذلك على النحو التالي

 المطلب الأول
 وشروطه الإلكترونيماهية اتفاق التحكيم 

ذا ما اخذنا بالاعتبار أن التحكيم هو نظام إ يعد اتفاق التحكيم جوهر العملية التحكيمية، 
الاتفاق عقد من العقود  هل يعد هذا :والتساؤل هنا. (3)تفاقي، يختار فيه الأطراف قضاتهماقضائي 

نه عقد ذو أموضوعه وهو اختيار القضاة وحسم النزاع؟ أم إلى  جرائي بالنظرإالخاصة؟ أم انه عمل 
التعريفات المختلفة لاتفاق إلى  هذه التساؤلات يجب علينا بداية ان نتعرض عنطبيعة خاصة؟ وللاجابة 

 :ني وذلك على النحو التاليلفلسطيالتحكيم في القوانين المقارنة وقانون التحكيم ا
 : تعريف اتفاق التحكيم وفقا للتشريعات المقارنة: الفرع الأول

ــــي دول العــــالم ــــوانين التحكــــيم ف ــــت معظــــم ق ــــى  تطرق ــــك مــــن إل ــــاق التحكــــيم وذل ــــف اتف جــــل أتعري
ى خــــــلاف حــــــول هـــــذا الإجــــــراء الجــــــوهري التـــــي تقــــــوم عليــــــه العمليـــــة التحكيميــــــة برمتهــــــا ، فقــــــد أثـــــار ي  ألا 

                                                           

(1)
 David B. Lipsky & Ariel C.Avgar, Online Disputes Resolution Through the Lens of 

Bargaining And Negotiation Theory: Towrd an Integrated Modle, University of Toledo 

Law Review, Vo.l.38, 2006.p.52 
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 .يكرن مكترياح 

يكرن اتفاق التحكديم مكتريداح ت ا تادمن  محدرر وقعد  الطرفدان لو تادمن  مدا تبدادلال مدد رسدا ل لو يرقيداا لو  ير دا مدد ( 3

 ".وسا ل الاتصاو المكترية
(3)

 .62عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الالكتروني، مرج  ساي ،ص . د 



 المدهون ياسين نافذ

 ، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكَّم91غزة، المجلد  -مجلة جامعة الأزهر (433)
 

" بأنـــــــه  0992مشـــــــرع البريطـــــــاني المـــــــادة السادســـــــة الفقـــــــرة الأولـــــــى مـــــــن قـــــــانون التحكـــــــيم لســـــــنة عرفـــــــه ال
 .(1)"الاتفاق على إخضاع المنازعات القائمة أو المستقبلية عقدية كانت أم لا، للتحكيم

مـــــــــــن قـــــــــــانون الإجـــــــــــراءات المدنيـــــــــــة الألمـــــــــــاني لســـــــــــنة  0الفقـــــــــــرة  0129وعرفتـــــــــــه المـــــــــــادة 
فيـــــه الأطـــــراف إخضـــــاع كـــــل أو بعـــــض المنازعـــــات التـــــي نشـــــأت أو  الاتفـــــاق الـــــذي يقـــــرر" بأنـــــه 0999

 .(2)" يمكن أن تنشأ بينهم في شأن رابطة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية للتحكيم
مــــــم المتحــــــدة التجــــــاري الــــــدولي وتتفــــــق جميــــــع التعريفــــــات الســــــابقة مــــــع تعريــــــف قــــــانون الأ

اتفـــــاق " تفـــــاق التحكـــــيم بأنـــــه اقـــــانون مـــــن هـــــذا ال( 0)الفقـــــرة ( 2)م حيـــــث عرفـــــت المـــــادة 0992لعـــــام 
التحكـــــيم جميـــــع أو بعـــــض المنازعـــــات التـــــي نشـــــأت أو قـــــد تنشـــــأ إلـــــى  بـــــين الطـــــرفين علـــــى أن يحـــــيلا

 .(3)نهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقديةيب
شــــــرط التحكــــــيم فـــــــي عقــــــد أو اتفـــــــاق " ونــــــرى أن التعريــــــف الاشـــــــمل لأتفــــــاق التحكــــــيم بأنـــــــه 

طـــــراف أو الاتفــــاق الـــــذي تضـــــمنه الخطابــــات المتبادلـــــة أو المعلومـــــات أو م الموقـــــع عليــــه مـــــن الأالتحكــــي
البيانـــــات أو البرقيـــــات والـــــذي يحيـــــل بموجبـــــه الاطـــــراف للتحكـــــيم جميـــــع المنازعـــــات التـــــي نشـــــأت أو قـــــد 

 ."غير تعاقدية متنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محدد تعاقدية كانت أ
كثــــــر مــــــن أالعديــــــد مــــــن التحــــــديات فــــــي  الإلكترونــــــيالتحكــــــيم  لــــــى إلــــــذلك يواجــــــه اللجــــــوء 

مســـــــألة قانونيـــــــة فـــــــي فـــــــروع القـــــــانون المتعـــــــددة فهنـــــــاك بعـــــــض الصـــــــعوبات المتعلقـــــــة بـــــــإبرام إتفـــــــاق 
 .وهذا ما نتناوله في الفرع ، التحكيم وكتابته وتوقيعه بما يفيد اتفاق الأطراف

 :الإلكترونيشروط اتفاق التحكيم : الفرع الثاني
نـــــه يقـــــوم علـــــى أســـــاس مبـــــدأ ســـــلطان إ، فأم شـــــرطا   ســـــواء أكـــــان عقـــــدا   الإلكترونـــــيالتحكـــــيم اتفـــــاق 

ويترتـــــب علـــــى عـــــدم وجـــــود الاتفـــــاق . أســـــاس مشـــــروعية التجـــــاء الأطـــــراف إلـــــى التحكـــــيم يشـــــكلالإرادة، الـــــذي 
 المـــذكور، بطـــلان حكـــم التحكـــيم، واعتبـــاره كـــأن لـــم يكـــن، وذلـــك لانعـــدام ولايـــة المحكـــم فـــي إصـــداره، كمـــا يقـــع

 . اتفاق تحكيم اختلت فيه شروطه إلىباطلا أيضا الحكم الذي يستند 
لقيامـــــه  الإلكترونــــيوعليــــه، ســــنعمل هنــــا علـــــى دراســــة الشــــروط الواجـــــب توافرهــــا فــــي اتفـــــاق التحكــــيم 

ــــــارهصــــــحيحا منتجــــــا  ــــــوعين مــــــن الشــــــروط لآث ــــــى ن ــــــي يمكــــــن تصــــــنفيها إل شــــــروط موضــــــوعية وأخــــــرى : ، والت
 :كل التاليشكلية، سنحاول دراستها على الش

 
                                                           

(1)
https://www.google.ps/#q=uk+arbitration+act الفاعة الةامنة 90/00/9006ا ر  يارة ل مرق  في   

(2)
https://www.google.ps/#q=german+arbitration+law+pdf 9006/00/90  آ ر يدددددددارة ل مرقددددددد  يتددددددداري

.الفاعة التاسعة صباحا  
(3)

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/identity-management-

2016.html .الفاعة التاسعة صباحا 90/00/9006يتاري   ا ر  يارة ل مرق    
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 :الإلكترونيالشروط الموضوعية لتفاق التحكيم  -أولا 
 : الإلكترونيرضا أطراف التحكيم -1

أشــــرنا ســــابقا  إلــــى أن اتفــــاق التحكــــيم عقــــد تنشــــأ عنــــه التزامــــات علــــى طرفيــــه، لــــذلك وجــــب أن تتــــوافر 
كــــيم بصــــفة عامــــة هـــــي فيــــه الشــــروط اللازمــــة لصــــحة الالتـــــزام، والشــــروط العامــــة اللازمــــة لصــــحة اتفـــــاق التح

 .الرضا والمحل والأهلية والسبب
يـــــتم عبـــــر وســـــائل  الإلكترونـــــينظـــــرا  لأن التحكـــــيم  ،وحيـــــث إن مـــــا يهمنـــــا مـــــن الشـــــروط هـــــو الرضـــــا 

إلكترونيـــــة فلابـــــد مـــــن وجـــــود الضـــــمانات الكافيـــــة لصـــــدور هـــــذه الإرادة مـــــن طرفـــــي العقـــــد خاصـــــة وأن معظـــــم 
 . اق تحكيم مكتوب وموقع من جانب الأطراف المتعاقدةالتشريعات الوطنية والدولية تتطلب وجود اتف

 :بإحدى الصور التالية الإلكترونيويمكن أن يتحقق رضا أطراف التحكيم 
 .توقيع أطراف التحكيم على الاتفاق بينهما في هذا الصدد -0
 .تبادل أطراف التحكيم للرسائل والمستندات الخاصة بذلك-2
ـــــك، ومـــــع أن ادعـــــاء أحـــــد طرفـــــي التحكـــــيم بوجـــــود  -1 ـــــاق تحكـــــيم دون أن ينكـــــر عليـــــه الطـــــرف الأخـــــر ذل اتف

 .2من قانون اليونسترال 2/2، إلا أنه تم النص عليه في (1)حدوث مثل ذلك نادر من الناحية العملية
ـــــروا عـــــن رضـــــاهم مـــــن خـــــلال   ـــــت الأطـــــراف فـــــي اتفـــــاق التحكـــــيم العـــــادي يمكـــــن لهـــــم أن يعب ذا كان وا 

حيـــــث يصـــــدر إيجـــــاب مـــــن أحـــــدهم يصـــــادفه قبـــــول مـــــن  ،المتبادلـــــة بيـــــنهمتبـــــادل الرســـــائل والمســـــتندات الورقيـــــة 
ة ســـــوف يعقبـــــه الإلكترونيـــــالطـــــرف الآخـــــر حـــــول هـــــذا الأمـــــر، فـــــإن اخـــــتلاف شـــــكل التحكـــــيم واتخـــــاذه الصـــــبغة 

ــــول الصــــادرين بشــــأنه ــــر فــــي شــــكل كــــل مــــن الإيجــــاب والقب ــــر عنهمــــا فــــي صــــورة  ،بالضــــرورة تغي إذ ســــيتم التعبي
 . إلكترونية

ذا كــــان تبــــا ــــاللجوء وا  دل الرســــائل والمســــتندات أمــــرا  كافيــــا  ليعبــــر الأطــــراف مــــن خلالــــه عــــن رضــــاهم ب
ـــــي ينعقـــــد فيهـــــا اتفـــــاق التحكـــــيم  ـــــا حـــــول اللحظـــــة الت ،  وللإجابـــــة عـــــن الإلكترونـــــيإلـــــى التحكـــــيم، فالتســـــاؤل هن

ــــى أنــــه تقابــــل إرادة أطــــراف النــــزاع إمــــا أن تكــــون لحظــــة إعــــلان القبــــول وا لتــــي هــــذا التســــاؤل يجــــب الإشــــارة إل
ن لــــم  مــــا لحظــــة تســــلم الموجــــب للقبــــول وا  ــــة المخصصــــة للقبــــول، وا  ــــى الأيقون تتحــــدد بلحظــــة ضــــغط القابــــل عل

                                                           

(1)
 Cass. Civ. 17 Oct. 1961 Rev. crit. De dr. int. prive, p.129. 

حيث وبتت محكمة النتض الفرنفية   ل الصدررة فدي قادية  اصدة يعتدد ييد  لدم يدنر فيد  لورافد  ع د  التحكديم عندد تيدرام 

و ودر فدي نكايدة . ا   تلد  المشدتر  قا مدة يحفداب الباداعة التدي ياعد  تيا داعتد البي ، تلا لند  يعدد تنفيد   د ا العتدد لرسدل البد

. التا مة اقتراحاح من  في حالة ل  ن اع يشأن الحفداب يحداو الند اع تلد  تحكديم فدي انج تدرا، وحددد ميعداداح ل درد ع د  الإيجداب

 .قبرو من  ل تحكيمما اعتبرت  المحكمة لن تصرف   لح  ر . تلا لن المشترا لم يرد في المرعد المحدد
(2)

 .م9006م  التعدي ا لعام  0285الاونفيتراو النمر جي ل تحكيم التجار  الدولي لعام  قانرن 
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يعلـــــــم بـــــــه، أو أنهــــــــا لحظـــــــة علـــــــم الموجــــــــب بـــــــالقبول، وتكــــــــون عنـــــــدما يفـــــــتح الموجــــــــب صـــــــندوق خطاباتــــــــه 
 . ة ويطلع على الرسالة التي تتضمن القبولالإلكتروني

 :الأهلية -2
يعات التحكــــيم وجــــوب تــــوافر الأهليــــة القانونيــــة فــــي كــــل مــــن طرفــــي اشــــترطت ســــائر أنظمــــة وتشــــر 

ولا يوجـــــد مشـــــكلة كبيـــــرة فـــــي موضـــــوع أهليـــــة  ،)1(النـــــزاع وهيئـــــة التحكـــــيم وكافـــــة أفـــــراد العمليـــــة التحكيميـــــة
هيئــــة التحكــــيم نظــــرا  لحــــرص مؤسســــات التحكــــيم علــــى تــــوفر هــــذا الشــــرط فــــي المحكمــــين والتأكــــد مــــن ذلــــك 

 .الجوانب المتعلقة بأهلية أطراف التحكيم وغالبية الإشكالات تقع في
ــــــرار   ــــــى بطــــــلان ق ــــــة لأحــــــد أطــــــراف التحكــــــيم يــــــؤدى إل ــــــة القانوني ــــــوافر الأهلي حيــــــث إن عــــــدم ت
( 1)مـــــن قـــــانون التحكـــــيم الفلســـــطيني رقـــــم ( 2)الصـــــادر فـــــي النـــــزاع هـــــذا مـــــا أكدتـــــه المـــــادة  (2)التحكـــــيم
مــــن هــــذا القــــانون تســــرى أحكــــام  (4)مــــع مراعــــاة أحكــــام المــــادة : "حيــــث نــــص علــــى أنــــه ،2111لســــنة 

ــــــة  ــــــة القانوني ــــــاريين يتمتعــــــون بالأهلي ــــــين أو اعتب ــــــين أشــــــخاص طبيعي ــــــى كــــــل تحكــــــيم ب هــــــذا القــــــانون عل
للتصـــــــرف بـــــــالحقوق أيـــــــا  كانـــــــت طبيعـــــــة العلاقـــــــة القانونيـــــــة التـــــــي يـــــــدور حولهـــــــا النـــــــزاع، مـــــــع مراعـــــــاة 

 (3)."الاتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفا  فيها
الـــــــذي تجـــــــرى  ذاتـــــــه الموقعبـــــــهـــــــذه الإشـــــــكالية نـــــــرى أن يـــــــتم تصـــــــميم برنـــــــامج  وللتغلـــــــب علـــــــى

ـــــــنهم للتحكـــــــيم  ـــــــزاع القـــــــائم بي ـــــــدون إحالـــــــة الن ـــــــذين يري ـــــــزم الأطـــــــراف ال ـــــــة التحكيميـــــــة يل بواســـــــطته العملي
ــــامج عــــدم الســــماح  بالكشــــف عــــن هــــوايتهم والإفصــــاح عــــن أعمــــارهم، ويكــــون مــــن خصــــائص هــــذا البرن

ممــــا يفضــــى نوعــــا  . المضــــي قــــدما  فــــي اســــتكمال اتفــــاق التحكــــيملمــــن  لــــم يفصــــح عــــن هويتــــه أو عمــــره 
 (4).من المصداقية أمام أطراف النزاع وتبعدهم عن شبهة البطلان

 :محل وسبب اتفاق التحكيم
يقصد بمحل اتفاق التحكيم، تلك المنازعة التي يراد حسمها عن طريق التحكيم، والتي يجب 

وقد  ،والنزاع قد يكون قائما  وقت إبرام الاتفاق. وده بوجودهاأن تقبل التسوية بواسطته، والذي يرتبط وج
 .يكون متوقعا  أن ينشأ في المستقبل

فأي  ،وقانون التحكيم الفلسطيني يوسع في نطاق المنازعات التي يمكن أن تكون محلا  للتحكيم
غير عقدية، عامة  مكانت المنازعة عقدية أأمنازعات قانونية يمكن أن تكون محلا  لاتفاق تحكيم، فسواء 

                                                           

(1)
 Andrew Tweeddale & Keren Tweeddale, Arbitration of Commercial Disputes, 

International and English law and practice, Oxford University Press, 2005.P.548. 
(2)

 .950، ص9002محمرد الفيد التحيرا، لروان الاتفاق ع   التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، . د  
(3)

حيددث منحددت الحدد   0222لفددنة  97مددد قددانرن التحكدديم المصددر  رقددم ( ب)الفتددرة ( 53)نصددت ع دد   لددح لياددا المددادة  

 . ية شحد المحتكميد عند الاتفاق ع   تحالة الن اع ل تحكيمفي و ة يط ن حكم التحكيم في حاو نتر لو انعدام اش 
(4)

 http://www.lawas.com/article-77.htm1. 
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تجارية، حتى ولو تعلقت بالمسئولية التقصيرية فإنها يمكن أن تكون محلا  لاتفاق  مخاصة، مدنية أ مأ
تحكيم اللهم إذا كان الأمر يتعلق بأمر مخالف للنظام العام ، فيكفي أن نكون بصدد منازعة مشروعة أي 

توافر شرط المحل في اتفاق التحكيم، وهذا تأكيد يكون محلها مشروع وألا تكون مخالفة للنظام العام حتى ي
من ( 2)للمبدأ العام الذي مقتضاه أنه ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم،وهذا ما أكدته المادة 

من هذا القانون تسري 1( 4)مع مراعاة أحكام المادة " ت على قانون التحكيم الفلسطيني حيث نص  
حكيم بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتمتعون بالأهلية القانونية أحكام هذا القانون على كل ت

للتصرف بالحقوق أيا  كانت طبيعةالعلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، مع مراعاة الإتفاقيات 
 .الدولية التي تكون فلسطين طرفا  فيها

التحكـــــيم وقواعـــــد وهـــــو مبـــــدأ أخـــــذ بـــــه قـــــانون التحكـــــيم الفلســـــطيني وتـــــم بـــــه الـــــربط بـــــين قواعـــــد 
ـــــــانون المـــــــدني ـــــــة بـــــــالأحوال الشخصـــــــية لا . الصـــــــلح الموجـــــــودة بالق وبـــــــالطبع فمعظـــــــم المســـــــائل المتعلق

كـــــــذلك يشـــــــترط لصـــــــحة أي . وبالتـــــــالي لا يجـــــــوز فيهـــــــا الاتفـــــــاق علـــــــى التحكـــــــيم ،يجـــــــوز فيهـــــــا الصـــــــلح
داب اتفــــاق، ضــــرورة وجــــود الســــبب، وأن يكــــون هــــذا الســــبب مشــــروعا وغيــــر مخــــالف للنظــــام العــــام والآ

 .العامة، إلا أنه في حالة عدم ذكره، افترض المشرع أن لكل اتفاق سببا حقيقيا ومشروعا  
 واتفاق التحكيم كغيره من الاتفاقيات والعقود، يجب أن يتضمن ركن السبب وفق نفس الشروط

 .ع الفلسطيني في القانون المدني الفلسطينيالتي حددها المشر   ذاتها
اســــــتبعاد طــــــرح النــــــزاع علــــــى إلــــــى  حكــــــيم، هــــــو اتجــــــاه إرادة الأطــــــرافومفــــــاد الســــــبب فــــــي اتفــــــاق الت

مـــــر بـــــذلك الـــــى هيئـــــة التحكـــــيم يـــــتم اختيارهـــــا مـــــن الاطـــــراف، وســـــبب الأتفـــــاق  علـــــى القضـــــاء، وتفـــــويض الأ
 .(2)هذا النحو يعتبر مشروعا

 :الإلكترونيالشروط الشكلية لتفاق التحكيم  -ثانياا 
 :الكتابة

فــــــــالبعض يـــــــــرى أن الكتابــــــــة مقصـــــــــود بهــــــــا أن تكـــــــــون  ،ابـــــــــةتشــــــــعبت الآراء بشـــــــــأن مفهــــــــوم الكت
 (3).بالأحرف الأصلية ومصحوبة بتوقيع خطي أو مادي وأن تكون على مستندات ووثائق ورقية

وكمــــــا هــــــو واضـــــــح مــــــن ذلــــــك فإنـــــــه للاعتــــــداد بالكتابــــــة يجـــــــب أن تكــــــون بــــــالأحرف الأصـــــــلية،  
للأســـس التـــي بنـــي عليهـــا هـــذا الـــرأي معيـــب ونـــرى أن هـــذا التعريـــف وفقـــا . وموقعـــة باليـــد، وعلـــى وثيقـــة ورقيـــة

                                                           

(1)
 لا تخا  شحكام   ا" م ع   ما ي ي9000لفنة ( 3)مد قانرن التحكيم الف فطيني رقم ( 2)تنر المادة  

. المفا ل التي لا يجر  فيكا الص ح قانرناح  -9 فطيدالمفا ل المتع تة يالن ام العام في ف-0: التانرن المفا ل الآتية

 .المنا عاا المتع تة ياشحراو الشخصية -3
 

(2)
م، 9002محمددرد الفددديد التحيدددرا، لرودددان الاتفددداق ع ددد  التحكدديم وفدددروو صدددحت ، دار الفكدددر الجدددامعي، الاسدددكنرية،. د 

 .52ص
(3)

 .2، دار الجامعة الجديدة، ص الترقي  الإلكتروني ييد التدويل والاقتباس: سعيد قنديل. د 
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اللغـــة مـــا يـــوحى باشـــتراط  محيـــث إنـــه لـــيس فـــي مفهـــوم الكتابـــة ســـواء فـــي القـــانون أ ،ويجـــب عـــدم الاعتـــداد بـــه
، ويشــــترط فــــي الكتابــــة )1(فمــــن الجــــائز الكتابــــة علــــى الــــورق أو الخشــــب. أن تكــــون الكتابــــة علــــى وثــــائق ورقيــــة

هـــــذه الكتابـــــة مقـــــروءة بحيـــــث يـــــدل الـــــدليل الكتـــــابي علـــــى مضـــــمون حتـــــى تـــــؤدي وظيفتهـــــا القانونيـــــة أن تكـــــون 
وأن يكـــــــون هـــــــذا الـــــــدليل مســـــــتمرا ، ويقصـــــــد بـــــــذلك أن . التصـــــــرف القـــــــانوني أو البيانـــــــات المدونـــــــة بـــــــالمحرر

 . تضمن ثبات هذه الكتابة بحيث يمكن للأطراف التصرف أو لأصحاب الشأن الرجوع إليها
ة التــــــي يتبادلهــــــا الإلكترونيــــــعــــــة الرســــــائل والبيانــــــات ة هــــــي عبــــــارة عــــــن مجمو الإلكترونيــــــوالكتابــــــة 

أطـــــراف اتفـــــاق التحكـــــيم أو الأشـــــخاص القـــــائمون علـــــى العمليـــــة التحكيميـــــة أو الأشـــــخاص المطلـــــوب مـــــنهم أن 
 .2يكونوا جزءا  من العملية التحكيمية مثل الشهود والخبراء

رض كـــــــل مـــــــنهم يلاحـــــــظ أن المشـــــــرع الإمـــــــاراتي والأردنـــــــي وكـــــــذلك قـــــــانون اليونســـــــترال قـــــــد تعـــــــو 
ة فـــــي الإلكترونيـــــة وهـــــى التـــــي يعبـــــر عنهـــــا المشـــــرع الفلســـــطيني بالكتابـــــة الإلكترونيـــــلتنظـــــيم أحكـــــام الرســـــائل 

 .ة في فلسطينالإلكترونيقانون المعاملات 
ــــى  ــــاه عل ــــاك فــــي الفقــــه مــــا يشــــير إلــــى أن الأصــــل اللغــــوي لكلمــــة محــــرر مــــا يقصــــد معن ولــــيس هن

ن إوعليــــه يمكــــن القــــول . (3)ســـواء أكانــــت ورقــــا  أم غيــــر ذلــــكمـــا هــــو مكتــــوب علــــى نــــوع معــــين مــــن الــــدعامات 
لــــذلك يقــــع علــــى المشــــرعين والقــــانونيين فــــي كافــــة الــــدول  ،الإلكترونــــيكلمــــة محــــرر تشــــمل المحــــرر الكتــــابي 

أن يغيــــروا نظــــراتهم للمحــــرر باعتبــــار أن المحــــرر لــــم ولــــن يكــــون أبــــدا  مقصــــورا  علــــى مــــا هــــو مكتــــوب علــــى 
 (4).المشرع في هذا الصدد هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه الورق وحده، فكل ما يتطلبه

ة والكتابــــــــة التقليديــــــــة علــــــــى الإلكترونيــــــــوفــــــــي محاولــــــــة لــــــــبعض الفقهــــــــاء للتقريــــــــب بــــــــين الكتابــــــــة 
المتضــــمنة شــــرط اتفــــاق التحكــــيم تســــتدعى  الإلكترونــــيإلــــى القــــول بــــأن رســــائل البريــــد  ذهــــب دعامــــات ورقيــــة

ـــــه فـــــي اتفا ـــــه لـــــيس هنـــــاك مـــــا الشـــــرط الشـــــكلي المنصـــــوص علي قيـــــة نيويـــــورك قياســـــا  علـــــى البرقيـــــات، قيـــــل بأن
يمنـــــع مـــــن قيـــــاس تلـــــك الرســـــائل علـــــى رســـــائل الـــــتلكس والفـــــاكس التـــــي تعتبـــــر لـــــدى بعـــــض المحـــــاكم والشـــــراح 

 (5).ملبية للشرط الكتابي لاتفاق التحكيم

                                                           

(1)
يمكددد الكتايددة ع دد  اشفدديا  الماديددة الصدد بة وددالررق والحجددر والخشددة والج ددد، ووتايدداا المصددرييد التدددما ، وقددرانيد   

 .اشلراح الاهن  عشر لحمررايي مد لوةر اشدلة ع    لح
(2)

ت ا لوجددة " حيددث نصددت ع دد  . 9003لفددنة ( 6)مددد فددانرن المعددام ا الالكترونيددة رقددم ( 3)الفتددرة ( 9)ان ددر المددادة  

التددانرن لن تكددرن المع رمدداا هايتددة يالكتايددة، لو رتددة لهددرا قانرنيددا ع دد  عدددم الالتدد ام يدد لح، فدد ن ورود المع رمدداا فددي سددجل 

الكتروني يفي يمتط باا  د ا التدانرن، يشدرو لن تكدرن المع رمداا قاي دة ل دد رو ع يكدا واسدتخراجكا لاحتدا عدد وريد  البدث 

 "الطباعة لو  ير  لح لو
(3)

 .000الن ام التانرني ل تحكيم الإلكتروني، المرج  الفاي ، ص : محمد لميد الرومي 
(4)

 .97، ص0228التا رة ، -، الاوار التانرني ل معام ا الالكترونية، النفر ال  بي ل طباعةمحمد حفام لطفي. د 
(5)

 .25، ص9003 يدون دار نشر، اا التجارة الإلكترونية،جكاا الا تصاص التاا ي لمنا ع: لحمد فرد الديد. د 
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ورغـــــــم قلـــــــة الأحكـــــــام القضـــــــائية الـــــــواردة فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد، وذلـــــــك لحداثـــــــة الموضــــــــوع، إلا أن 
م حكمــــا 0994فمحكمــــة بــــاريس أصــــدرت فــــي ينــــاير . حكــــام الصــــادرة بشــــأنه تكشــــف عــــن قــــوة هــــذا الاتجــــاهالأ

 (1).ساوت فيه بوجه عام بين الكتابة العادية والكتابة الواردة في خطابات الفاكس والتلكس
صـــــراحة  أمـــــا القضـــــاء الأمريكـــــي فقـــــد كـــــان حكمـــــه أكثـــــر وضـــــوحا  فـــــي هـــــذا الصـــــدد حيـــــث أقـــــر  

ـــــرم إلكترونيـــــا ، وذلـــــك علـــــى بمشـــــروعية شـــــرط ال تحكـــــيم الموجـــــود فـــــي الشـــــروط العامـــــة لعقـــــد التخصـــــيص المب
ـــــ ت أســـــاس تماثـــــل شـــــروط التحكـــــيم المبـــــرم إلكترونيـــــا  مـــــع شـــــرط التحكـــــيم المبـــــرم بالصـــــورة التقليديـــــة التـــــي نص 

 وقـــــد جـــــاء القـــــانون النمـــــوذجي لـــــدعم هـــــذا الاتجـــــاه حيـــــث (2).مـــــن قـــــانون التحكـــــيم الفيـــــدرالي( 2)عليـــــه المـــــادة 
ـــــــ مـــــــن القـــــــانون النمـــــــوذجي بشـــــــأن التحكـــــــيم التجـــــــاري الـــــــدولي الصـــــــادر ســـــــنة ( 2)الفقـــــــرة ( 2)ت المـــــــادة نص 

شــــــرط الكتابــــــة يتحقــــــق فــــــي أي وثيقــــــة : "عــــــن لجنــــــة الأمــــــم المتحــــــدة للقــــــانون التجــــــاري نصــــــت علــــــى 0992
ي موقعــــة مــــن الطــــرفين أو فــــي تبــــادل رســــائل أو تلكســــات أو برقيــــات أو غيرهــــا مــــن وســــائل الاتصــــال الســــلك

فـــــالنص علـــــى هـــــذا النحـــــو واضـــــح فـــــي الاعتـــــداد بالوثـــــائق " واللاســـــلكي والتـــــي تكـــــون بمثابـــــة ســـــجل للاتفـــــاق
 .ة التي يبرم فيها اتفاق التحكيمالإلكتروني

 :التوقيع
التوقيــــــع هــــــو شــــــرط جــــــوهري وعنصــــــر لا غنــــــى عنــــــه لإضــــــفاء الحمايــــــة علــــــى أي محــــــرر  لأنــــــه 

ـد، وهـــــو دليــــل مباشـــــــر عــــلى حــصــــول الرضــــــا فــــي إنشـــــائه، يتضـــمن إقـــرار الموقــــع لمـــا هـــو مـــــــدون فـــــي السـنـــــ
 (3).يكشف عن هوية صاحبه ويعبر عن موافقته على مضمون ما وقع عليهو  وتــصـرف إرادي

ووفقـــــــا  لنصـــــــوص التشـــــــريعات الوطنيـــــــة والاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة بشـــــــأن التحكـــــــيم بصـــــــفة عامـــــــة، فـــــــإن  
ــــا  لذاتــــه فــــي اتفاقيــــة ال ــــع لــــيس مطلوب تحكــــيم، ولــــيس شــــرطا  لصــــحة اتفــــاق التحكــــيم، بــــل يكفــــي اســــتخدام التوقي

ـــــدابير اللازمـــــة لإثبـــــات صـــــحة صـــــدور الإرادة عـــــن أطـــــراف اتفاقيـــــة التحكـــــيم، حتـــــى يصـــــبح هـــــذا الاتفـــــاق  الت
ة اللازمـــــة لإثبــــات صـــــحة الاتفــــاق وصـــــدوره عــــن أحـــــد  أطـــــراف الإلكترونيـــــممــــا يمكـــــن معــــه اللجـــــوء للوســــائل 

 (4).الاتفاق

                                                           

(1)
 Paris 20 Janvier 1984, Rev.arb.1987, p.482. 

(2)
م، 9002عتدرد  ددماا المع رمداا الإلكترونيدة فدي التدانرن الددولي، دار النكادة العرييدة، التدا رة، : عادو ليدر  شديمة. د 

 .300ص
(3)

ومدددا  32، ص /9003مكتبدددة الجددد د الجديددددة يالمنصدددررة، الطبعدددة الةانيدددة،  الترقيددد  الإلكتروندددي،: هدددروا عبدالحميدددد. د 

 .يعد ا
(4)

مدددا تحتدد  الشددروو المط ريددة فددي التحكدديم التت يددد  فددي رددل التحكدديم الإلكترونددي، ورقددة عمددل : معتصددم سددري م نصددير 

، ن ددم المددلتمر لواديميددة فددروة متدمددة تلدد  المددلتمر الع مددي اشوو حددرو الجرانددة التانرنيددة واشمنيددة ل عم يدداا الإلكترونيددة

 الانترنددددتمنشددددررة ع دددد  ، 90، ديددددي، ص /98/2/9003-96مرودددد  البحددددرس والدراسدددداا  دددد و الفتددددرة مددددد  –ديددددي 

http://www.arablawinfo.com. 
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معظــــــــم التشـــــــــريعات أصــــــــبحت تعتــــــــرف بكـــــــــل رديــــــــف إلكترونــــــــي للمتطلبـــــــــات  مــــــــن الملاحــــــــظ أنو 
الأردنـــــي والمـــــأخوذ  الإلكترونـــــيالتشـــــريعية كمـــــا هـــــو واضـــــح بالنســـــبة للمـــــادة الســـــابعة مـــــن قـــــانون المعـــــاملات 

منــــــتج للثــــــار القانونيــــــة ذاتهــــــا المترتبــــــة  الإلكترونــــــيوالتــــــي تقضــــــى بــــــأن التوقيـــــع  (1)عـــــن القــــــانون الإنجليــــــزي
ـــــــث إلزامهـــــــا لأطرافهـــــــا أو صـــــــلاحيتها علـــــــى التوقيـــــــع ا لخطـــــــي بموجـــــــب أحكـــــــام التشـــــــريعات النافـــــــذة مـــــــن حي

ة رقـــــم الإلكترونيـــــمـــــن قـــــانو ن المعـــــاملات  01وهـــــذا مـــــا أخـــــذ بـــــه المشـــــرع الفلســـــطيني فـــــي المـــــادة . للإثبـــــات
ــــــــ 2101لســــــــنة ( 2) ــــــــث نص  ــــــــى م حي ــــــــإن التوقيــــــــع " ت عل ــــــــى أي مســــــــتند، ف إذا اشــــــــترط توقيــــــــع خطــــــــي عل

بمثابــــــة  الإلكترونــــــيم وفقــــــا لهــــــذا القــــــانون يعــــــد مســــــتوفيا لهــــــذا الشــــــرط، ويعــــــد التوقيــــــع الــــــذي يــــــت الإلكترونــــــي
 .(2)"التوقيع الخطي، وله الأثار القانونية نفسها

 المطلب الثاني
 الإلكترونيالقانون واجب التطبيق بشأن التحكيم 

ــــــد القــــــانون واجــــــب التطبيــــــق مــــــن أكثــــــر الموضــــــوعات أهميــــــة فــــــي مجــــــال فــــــض النزاعــــــات  تحدي
وفـــــي هـــــذا الإطـــــار لابـــــد أن نفـــــرق بـــــين القـــــانون واجـــــب التطبيـــــق بشـــــأن موضـــــوع التحكـــــيم . ق التحكـــــيمبطريـــــ

 .والقانون واجب التطبيق بشأن إجراءات التحكيم
ســــــــواء فــــــــي الشـــــــــق  الإلكترونــــــــيوســــــــوف نتعــــــــرض للقــــــــانون واجــــــــب التطبيــــــــق علـــــــــى التحكــــــــيم 

 .الشق الإجرائي مالموضوعي منه أ
 : الإلكترونيالتحكيم  القانون واجب التطبيق على موضوع

ــــازع فــــي مســــائل العقــــود وذلــــك  ــــة مــــا أســــاس مــــنهج التن ــــيم دول ــــة فــــي إقل يعــــد تركيــــز العلاقــــة العقدي
ــــم يبــــدو أن  ــــيم، ومــــن ث ــــة هــــذا الإقل ــــى النظــــام القــــانوني لدول فــــي طبيعتــــه غيــــر  الانترنــــتلأجــــل إســــناد العقــــد إل

ــــة يــــؤدى إلــــى صــــعوبة تر  ــــة معين ــــى ربطــــه بدول ــــتم مــــن الماديــــة وعــــدم القــــدرة عل كيــــز العلاقــــات العقديــــة التــــي ت
ـــــة ـــــيم دولـــــة معين ـــــر شـــــبكة (3)خلالـــــه داخـــــل إقل ـــــي تـــــتم عب ـــــة الت ، الأمـــــر الـــــذي يؤكـــــد إفـــــلات المعـــــاملات العقدي

ــــــق قــــــوانين وطنيــــــة الانترنــــــت ــــــود إليــــــه مــــــن تطبي ــــــك فمــــــن . مــــــن الخضــــــوع لمــــــنهج الإســــــناد، ومــــــا يق ومــــــع ذل
ــــه تحديــــد  ــــذي يــــتم مــــن خلال القــــانون الــــوطني الواجــــب التطبيــــق علــــى النــــزاع المســــتحيل تــــرك مــــنهج الإســــناد ال

لا يمكــــن أن  الانترنــــتة التــــي تــــتم عبــــر الإلكترونيــــلأن هــــذا القــــانون الموضــــوعي الجديــــد للمعــــاملات  ،وذلــــك
 .يواجه كل المنازعات المتعلقة بالتعاقد الدولي

                                                           

(1)
 Jens Warner, E-commerce co. Uk-local rules in a global net. On line business 

transactions and applicability of traditional English contract law rules. 

 .90المرج  الفاي ، ص : ليااح معتصم س يم نصير
(2)

 .90م، منشرر في الرقا   الف فطينية العدد التاس  والةمانرن، ص9003لفنة ( 6)قانرن المعام ا الالكترونية رقم  
(3)

 .009لمرج  الفاي ، صالن ام التانرني ل تحكيم الإلكتروني، ا: محمد لميد الرومي 



 لكتروني في فلسطينالنظام القانوني للتحكيم الإ 

 (431) ، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكَّم91غزة، المجلد  -مجلة جامعة الأزهر
 

لمحكــــم مســــتقل  عــــن العقــــد الــــذي ورد فيــــه، فــــإن ا –كمــــا أشــــرنا ســــابقا  -وحيــــث إن اتفــــاق التحكــــيم  
وهــــو يقــــوم بتحديــــد القــــانون الموضــــوعي واجــــب التطبيــــق، عليــــه أن يبحــــث أولا  فــــي إرادة الخصــــومة، ومــــا إذا 

إذ أن الأولويـــــة  لمثـــــل هـــــذه . اختيـــــار قـــــانون معـــــينإلـــــى  (1)كانـــــت قـــــد اتجهـــــت بصـــــورة صـــــريحة أو ضـــــمنية
يــــــذ أو يمثــــــل غشــــــا نحــــــو الإرادة، طالمــــــا أن القــــــانون المختــــــار لا يتعــــــارض مــــــع النظــــــام العــــــام فــــــي دول التنف

 (2).القانون الذي من المفترض أن يحكم النزاع
فـــــالأطراف يتمتعـــــون بحريـــــة واســـــعة فـــــي تحديـــــد القـــــانون الواجـــــب التطبيـــــق علـــــى النـــــزاع وهـــــذا مـــــا 

أن : "علــــــــى حيــــــــث تــــــــنص   I.C.Cمــــــــن قواعــــــــد تجربــــــــة بــــــــاريس للتحكــــــــيم ( 0)الفقــــــــرة ( 02)أكدتــــــــه المــــــــادة 
قـــــانون التـــــي يجــــب علـــــى المحكمـــــة التحكيميـــــة تطبيقهـــــا علـــــى موضـــــوع للأطــــراف حريـــــة فـــــي اختيـــــار قواعـــــد ال

 .م 2111لسنة ( 1)من قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( 09)وكذلك المادة ". النزاع
ة مطلــــــق الحريــــــة فــــــي اختيــــــار القـــــــانون الإلكترونيــــــوعليــــــه فــــــإن للأفــــــراد فــــــي مجــــــال المنازعـــــــات 

، فهنــــاك مــــن الإلكترونــــيوطــــرق تنفيــــذ العقــــد . ترونــــيالإلكالواجــــب التطبيــــق وذلــــك للطبيعــــة الخاصــــة للتعاقــــد 
كعقـــــود الخـــــدمات، وعقـــــود الاشـــــتراك فـــــي قواعـــــد  الانترنـــــتة مـــــا يـــــتم تنفيـــــذه علـــــى شـــــبكة الإلكترونيـــــالعقـــــود 

نمــــا يــــتم تنفيــــذه علــــى الشــــبكة  البيانـــات والمعلومــــات،  ففــــي هــــذه العقــــود لا يـــتم تنفيــــذ العقــــد فــــي مكــــان معـــين وا 
وهــــذا .ن مكــــان تنفيــــذ العقــــد هــــو مكــــان أقامــــه الطــــرف المســــتفيد مــــن عقــــود الخــــدماتإلا إذا اعتبرنــــا أ. ذاتهــــا

ــــالإلكترونيــــمــــن قــــانون المعــــاملات ( 2)الفقــــرة ( 4)مــــا أكدتــــه المــــادة يكــــون " ت علــــى ة الفلســــطيني حيــــث نص 
ــــللعقــــود  بــــات ة ذات الآثــــار القانونيــــة المتعلقــــة بــــالعقود التــــي تبــــرم بالأســــاليب العاديــــة مــــن حيــــث الإثالإلكتروني

 "والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأحكام
ذا عــــــرض الأطــــــراف موضـــــــوع النــــــزاع علـــــــى هيئــــــة التحكـــــــيم  ولـــــــم يقومــــــوا بتحديـــــــد  الإلكترونــــــيوا 

 .القانون الواجب التطبيق على النزاع فإن تحديد القانون الواجب التطبيق يترك تحديده لهيئة التحكيم
وأن  ،الــــــوطني الـــــذي يـــــرتبط بــــــه النـــــزاع بصـــــلة وثيقــــــة ونـــــرى أن يلتـــــزم المحكــــــم بأحكـــــام القـــــانون 

 .ةالإلكترونييلجأ إلى أحكام القانون المختص بفض المنازعات 
ونظـــــرا  للإشـــــكاليات التـــــي قـــــد تواجـــــه المحكـــــم بشـــــأن تحديـــــد القـــــانون الموضـــــوعي فـــــي حـــــال نـــــزاع 

وضـــــوعية التـــــي تســـــتقل ة، نـــــرى أن تلجـــــأ هيئـــــة التحكـــــيم إلـــــى مجموعـــــة القواعـــــد المالإلكترونيـــــيتعلـــــق بالتجـــــارة 

                                                           

(1)
 نددال يعددض الملفددراا العامددة والملفددراا الخاصددة التددي تدددو ع دد  الإرادة الاددمنية ل وددراد منكددا محددل تيددرام العتددد  

 .وقانرن محل التنفي  ومحل تقامة المتعاقديد ومرضرع العتد
(2)

 .89المرج  الفاي ، ص: ي و عبدالمط ة يدو . د 

 



 المدهون ياسين نافذ

 ، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكَّم91غزة، المجلد  -مجلة جامعة الأزهر (413)
 

ــــــة والتــــــي تســــــتمد أحكامهــــــا مــــــن عــــــادات وأعــــــراف التجــــــارة  ــــــوانين الوطني ــــــبكيانهــــــا عــــــن الق ة وذلــــــك الإلكتروني
 .(1)لتفادى مشكلة تنازع القوانين بمفهومها التقليدي في القانون الدولي الخاص

 المبحث الثاني
 الإلكترونيالقواعد القانونية الإجرائية للتحكيم 

لكثيــــر مــــن الــــدول أهميــــة التحكــــيم كوســــيلة لفــــض النزاعــــات، وقــــد تــــم تنظيمـــــه أدركــــت حــــديثا  ا
بقــــوانين وطنيــــة واتفاقيــــات دوليــــة، ومعظــــم تلــــك القــــوانين والاتفاقيــــات لــــم يأخــــذ واضــــعوها فــــي الاعتبــــار أنــــه 
ســــــيأتي يـــــــوم يــــــذهب فيـــــــه المتخاصــــــمون إلـــــــى أبعــــــد مـــــــن التحكــــــيم التقليـــــــدي ليأخــــــذوا بأســـــــباب التطـــــــور، 

 2.ة في إجراءات التحكيم وفي إصدار قراراتهالإلكترونيل فيستخدموا الوسائ
؟ أم الإلكترونـــــــيوالتســــــاؤل هنــــــا هــــــل تتســــــع القواعــــــد القانونيــــــة القائمــــــة لتنطبــــــق علــــــى التحكــــــيم  

أن الأمـــــر يحتـــــاج إلـــــى نصـــــوص قانونيـــــة تنظمهـــــا وتضـــــع ضـــــمانات المحاكمـــــات القضـــــائية ذاتهـــــا لأطـــــراف 
ـــــدء فـــــي إجـــــراءات التحكـــــيم وعـــــرض هـــــذا التســـــاؤل ســـــوف ن عـــــنالخصـــــومة؟ وللإجابـــــة  تعـــــرض لموضـــــوع الب

 :النزاع والإجراءات الخاصة بإصدار قرار التحكيم وذلك على النحو التالي
 المطلب الأول

 والسير فيها الإلكترونيبدء إجراءات التحكيم 
ــــــــة  ــــــــدء إجــــــــراءات العملي ــــــــد الوقــــــــت فــــــــي ب ــــــــة المختلفــــــــة فــــــــي تحدي ــــــــف الأنظمــــــــة التحكيمي تختل

بشــــــأن ( ICC)مــــــن قواعــــــد غرفــــــة التجــــــارة الدوليــــــة ( 2)الفقــــــرة ( 4)عتبــــــر المــــــادة التحكيميــــــة ففــــــي حــــــين ت
الأمانــــــة )التحكــــــيم التجــــــاري تــــــاريخ البــــــدء فــــــي إجــــــراءات التحكــــــيم يكــــــون يــــــوم تســــــليم الســــــكرتارية الطلــــــب 

ـــــدء يـــــوم أن يســـــتقبل الطـــــرف الآخـــــر الطلـــــب بشـــــأن أنجـــــد ( العامـــــة ـــــانون اليونســـــترال جعـــــل تـــــاريخ الب ن ق
 .تفق الأطراف على خلاف ذلكالتحكيم ما لم ي

ـــــــد جنســـــــية  ـــــــة فـــــــي عـــــــدة أمـــــــور، أهمهـــــــا تحدي ولمكـــــــان انعقـــــــاد جلســـــــات التحكـــــــيم أهمي
ــــي ؟ كمــــا يلعــــب دورا  فــــي مــــدى حياديــــة التحكــــيم، كمــــا  التحكــــيم  هــــل هــــو وطنــــي أم أجنبــــي أم دول
ــــي  ــــة عــــدم اختيــــار المحكمــــين مســــبقا  فــــإن مكــــان انعقــــاد الجلســــات يلعــــب دورا  مهمــــا  ف أنــــه فــــي حال

 . ختيار أعضاء هيئة التحكيما
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حيــــــث إنــــــه بموجــــــب اتفاقيــــــة نيويــــــورك يمكــــــن رفــــــض الاعتــــــراف بــــــالتحكيم علــــــى أســــــاس أن 
تشـــــكيل هيئـــــة التحكـــــيم أو الإجــــــراءات مخالفـــــة لمـــــا اتفــــــق عليـــــه الأطـــــراف أو لقــــــانون الدولـــــة التـــــي تــــــم 

 (1).فيها التحكيم في حالة عدم الاتفاق
ــــــ : م علــــــى أنــــــه 2111لســــــنة ( 1)فلســــــطيني رقــــــم مــــــن قــــــانون التحكــــــيم ال( 01)ت المــــــادة ونص 

بمــــا لا يتعــــارض مــــع أحكــــام هــــذا القــــانون إذا عــــين  اتفــــاق التحكــــيم مؤسســــة تحكــــيم فإنــــه يــــتم فــــي إطــــار " 
قواعــــدها تنظــــيم إجــــراءات التحكــــيم بمــــا فــــي ذلــــك صــــلاحية تعيــــين هيئــــة التحكــــيم والإشــــراف عليهــــا وتحديــــد 

 ". ف والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائهاالنفقات اللازمة وكيفية توزيعها على الأطرا
، فـــــإن طـــــرح هـــــذا الموضـــــوع الإلكترونـــــيولمـــــا كـــــان التحكـــــيم الـــــذي نعنيـــــه هنـــــا هـــــو التحكـــــيم 

يتطلـــــــب التركيـــــــز علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص علـــــــى المشـــــــاكل التـــــــي تثيرهـــــــا الطبيعـــــــة الخاصـــــــة للتحكـــــــيم 
 .في هذا الصدد الإلكتروني

 : الإلكترونيواجب التطبيق على إجراءات التحكيم  قانون الإرادة هو القانون -أولا 
مثلـــــــه فـــــــي ذلـــــــك  الإلكترونـــــــييحظــــــى قـــــــانون الإرادة الأولويـــــــة بالنســـــــبة لإجـــــــراءات التحكــــــيم 
وهـــــو مـــــا تـــــم الاســـــتقرار عليـــــه . مثـــــل القـــــانون واجـــــب التطبيـــــق علـــــى موضـــــوع النـــــزاع كمـــــا ذكرنـــــا ســـــالفا  

أن التحكــــيم هــــو فــــي جــــوهره اتفــــاق، ومــــن حــــق وترجــــع هــــذه الأولويــــة إلــــى  (2).فقهــــا فــــي مجــــال التحكــــيم
 .الأطراف أن تحدد القانون الذي يحكم اتفاقها وذلك عملا  بمبدأ سلطان الإرادة

نــــــــرى أن اتجــــــــاه إرادة الأطــــــــراف إلــــــــى اختيــــــــار لائحــــــــة مركــــــــز تحكــــــــيم لتنظــــــــيم الأحكــــــــام  
ــــــــي حــــــــالات التح ــــــــر نجاحــــــــا  ف ــــــــنهم هــــــــي الصــــــــورة الأكث ــــــــائم بي ــــــــإجراءات التحكــــــــيم الق كــــــــيم الخاصــــــــة ب

قــــــد أخــــــذت فــــــي الانتشــــــار فــــــي الآونــــــة الأخيــــــرة،  الإلكترونــــــييــــــذكر أن مراكــــــز التحكــــــيم و . الإلكترونــــــي
. ةالإلكترونيــــوهــــى فــــي تزايــــد مســــتمر نتيجــــة للكفــــاءة التــــي تظهرهــــا خاصــــة فــــي حــــل منازعــــات التجــــارة 

حيـــــث تضـــــع هـــــذه المراكـــــز لـــــوائح وأنظمـــــة تســـــتجيب للطبيعـــــة الخاصـــــة للمنازعـــــات المعروضـــــة عليهـــــا، 
 (3).الانترنتلطبيعة عملها الذي تباشره من خلال موقعها على شبكة و 

 : عند غياب قانون الإرادة الإلكترونيالقانون واجب التطبيق على التحكيم  -ثانياا 
إذا لــــــم يكــــــن هنــــــاك اتفــــــاق لأن يكــــــون القــــــانون الواجــــــب التطبيــــــق بشــــــأن إجــــــراءات التحكــــــيم 

ـــانون الـــذي يح ـــى قـــانون أو قواعـــد مـــا، فـــإن الق كـــم ذلـــك هـــو قـــانون المقـــر الـــذي يجـــرى فيـــه التحكـــيم، عل
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ذا كـــــــان قــــــانون مقــــــر التحكــــــيم ذا دور فعــــــال فــــــي مجـــــــال  أو القــــــانون الــــــذي تحــــــدده هيئــــــة التحكــــــيم، وا 
، إذ إن إجــــراءات هـــــذا الإلكترونــــيالتحكــــيم التقليــــدي، فــــإن دوره لــــيس بــــذات القــــدر فــــي مجــــال التحكــــيم 

ـــه  لـــذا النـــوع مـــن التحكـــيم إنمـــا تتحـــدد فـــي معظـــم الحـــا ـــة في لات مـــن خـــلال لـــوائح مراكـــز التحكـــيم العامل
فـــإن الأخــــذ بتطبيـــق القــــانون الـــذي تحــــدده هيئـــة التحكــــيم أقـــرب إلــــى الجانـــب العملــــي فـــي إطــــار العمليــــة 

 .التحكيمية
ذا مـــــــا عــــــــرض النـــــــزاع علــــــــى التحكـــــــيم  ، وبـــــــدأت إجــــــــراءات التحكـــــــيم فــــــــي الســــــــير الإلكترونــــــــيوا 

 :ابط التي تحكم سير إجراءات هذا التحكيم وهى كما يليإلكترونيا  فإن هناك مجموعة من الضو 
ـــــيتـــــدار جلســـــات التحكـــــيم  - ـــــر شـــــبكة  الإلكترون ـــــتعب ـــــي  ،الانترن ـــــة ف ـــــإن إرادة الأطـــــراف مطلق ـــــذلك ف ل

وقــــد يكــــون هــــذا الاختيــــار وفقــــا لهــــوى نفســــي أو لمــــزاج ســــياحي ولكــــن ضــــرورة  ،اختيــــار مكــــان التحكــــيم
تعيــــين مكــــان التحكــــيم مهــــم وذلــــك لتلافــــي الــــنقص الــــذي يمكــــن أن ينشــــأ مــــن جــــراء عقــــد التحكــــيم علــــى 

 . الانترنتشبكة 
جلسات  ها إلكترونيا  إلى هيئة التحكيم مكتفين بذلك، ودون حاجة إلى عقدنيعد الأطراف مذكراتهم ثم يرسلو  -

وقد تكون هذه  ،الإلكترونيمرافعة ولهم عقد هذه الجلسات على أن يتم إخطارهم بموعد الجلسات بطريق البريد 
وتحقق  Video Conferenceعن بعد  الإلكترونيالجلسات بطريق إلكتروني من خلال ما يسمى بنظام الربط 

ور في الحال، مما يتيح معه الفرصة هذه الوسيلة الغرض المبتغى من عقد هذه الجلسات، فهي تنقل الص
بداء كل منهم دفاعه أمام الطرف الآخر  . (1)للأطراف لمشاهدة الجلسة بشكل كامل وا 

 . للمستندات والوثائق بين طرفي التحكيم أنفسهم وأطراف التحكيم وهيئة التحكيم الإلكترونيالتبادل  -
ــــك مــــن خــــلال - ــــراء، ويكــــون ذل ــــد  اســــتدعاء الشــــهود واستشــــارة الخب ــــادل الرســــائل عبــــر البري  الإلكترونــــيتب

بــــــين أطــــــراف التحكــــــيم وهيئــــــة التحكــــــيم بحيــــــث يقــــــوم الطــــــرف بإرســــــال اســــــم الشــــــاهد أو الخبيــــــر وعنوانــــــه 
 .التي تقرر في أمر السماع للشاهد أو استشارة الخبير يوه ،إلى هيئة التحكيم الإلكترونيوبريده 

م الوصـــــول إلـــــى قــــــرار التحكـــــيم الــــــذي يفصـــــل فــــــي حتـــــى يــــــت ،وهكـــــذا تســـــير إجــــــراءات التحكـــــيم إلكترونيــــــا  
 . النزاع
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 المطلب الثاني
 الإلكترونيحكم التحكيم 

يعـــــرف حكـــــم التحكـــــيم بـــــأن القـــــرار الصـــــادر عـــــن المحكـــــم والـــــذي يفصـــــل بشـــــكل قطعـــــي، علـــــى 
نحـــــــو كلـــــــي أو جزئـــــــي، فـــــــي منازعـــــــة أو بمســـــــألة تتصـــــــل بـــــــالإجراءات أدت بـــــــالمحكم إلـــــــى الحكـــــــم بإنهـــــــاء 

 .الإلكترونيم بالشكل أصدر بالشكل التقليدي أ يختلف هذا التعريف سواء ولا. (1)الخصومة
العديــــــد مــــــن التســــــاؤلات، فهــــــل يعتــــــرف بحكــــــم  الإلكترونــــــيومــــــع ذلــــــك يثيــــــر حكــــــم التحكــــــيم 

هــــذه  نالتحكــــيم إذا صــــدر فــــي شــــكل الكترونــــي؟ وهــــل يكــــون واجــــب النفــــاذ وطنيــــا ودوليــــا؟ وللإجابــــة عــــ
وقابليـــــة هــــذا الحكـــــم للتنفيــــذ وطنيـــــا  الإلكترونــــيلشــــكلية للحكـــــم التســــاؤلات ســـــوف نتعــــرض إل العناصـــــر ا

 :ودوليا وذلك على النحو التالي
تفــــرض بعــــض القــــوانين الوطنيــــة أن يكــــون حكــــم التحكــــيم مكتوبــــا ، بينمــــا لــــم تفــــرض بعــــض 

ومنهــــــا قــــــانون التحكــــــيم الفلســــــطيني رقــــــم  القــــــوانين الوطنيــــــة صــــــراحة  أن يكــــــون حكــــــم التحكــــــيم مكتوبــــــا  
ـــــت مـــــواد الفصـــــل الخـــــامس مـــــن القـــــانون قـــــرار التحكـــــيم والطعـــــن فيـــــه2111لســـــنة ( 1)  ،م، حيـــــث تناول

ولـــــم تشـــــر أي مـــــن مـــــواد هـــــذا الفصـــــل إلـــــى شـــــرط الكتابـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بحكـــــم التحكـــــيم، ولكـــــن اشـــــتراط 
ع الفلســـــــطيني أن يشـــــــتمل قـــــــرار التحكـــــــيم علـــــــى بيانـــــــات معينـــــــة وعلـــــــى تســـــــبيبه وفضـــــــلا علـــــــى المشـــــــر  

ــــلا يتصــــور أن يصــــدر حكــــم التحكــــيم شــــفهيا والا كــــان بــــاطلا  -حكــــموهــــذا جــــوهر ال -وجــــوب توقيعــــه ف
ــــة عليــــه  ــــر عــــن مــــن أصــــدره ولا يمكــــن اســــباغ الصــــيغة التنفيذي ــــى  بالإضــــافة)2(ولا يعب اشــــتراط قــــانون إل

م ضـــــــــرورة تصـــــــــديق الحكـــــــــم الصـــــــــادر مـــــــــن الجهـــــــــات 2112لســـــــــنة ( 21)التنفيـــــــــذ الفلســـــــــطيني رقـــــــــم 
 .بة حكم التحكيمالمختصة حسب الأصول وهو ما يؤكد ضرورة كتا

، الإلكترونــــــيوبالتــــــالي فلــــــيس هنــــــاك إشــــــكالية فــــــي التشــــــريع الفلســــــطيني لإصــــــدار حكــــــم التحكــــــيم 
ــــــي قــــــانون التحكــــــيم الفلســــــطيني رقــــــم  ــــــث يتوافــــــق ذلــــــك مــــــع القواعــــــد الســــــارية ف م 2111لســــــنة ( 1)حي

 .(3)والتي تعتبر الكتابة شرطا لوجود الحكم لا شرطا لإثباته
تحكـــــــيم مـــــــع اتفـــــــاق التحكـــــــيم مـــــــن حيـــــــث الأهميـــــــة، ذلـــــــك أن يلاحـــــــظ أنـــــــه يتســـــــاوى قـــــــرار ال

ـــــى المحكمـــــة المختصـــــة، بـــــل إن اتفاقيـــــة  ـــــب تقـــــديم كـــــل منهمـــــا إل الاعتـــــراف وتنفيـــــذ قـــــرار التحكـــــيم يتطل
م تتطلـــــب لتنفيـــــذ قـــــرار التحكـــــيم الـــــدولي تقـــــديم أصـــــل الحكـــــم الرســـــمي أو صـــــورة 0929نيويـــــورك لســـــنة 

                                                           

(1)
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ل الاتفـــــاق المنصــــوص عليـــــه فـــــي المـــــادة الثانيـــــة تجمــــع الشـــــروط المطلوبـــــة لرســـــمية الســــند وكـــــذلك أصـــــ
 .1أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند

ولعـــــل مـــــا يميـــــز الاتفاقـــــات الدوليـــــة هـــــو تعمـــــيم الـــــنص، وحـــــين الحـــــديث عـــــن أصـــــل الحكـــــم 
لمانيـــــا مـــــثلا نجـــــد أنـــــه مـــــن الخطـــــورة أففـــــي  ،الرســـــمي فلابـــــد مـــــن العـــــودة للقـــــوانين الداخليـــــة لكـــــل دولـــــة

ــــذ أحكــــام ا ــــاك تنفي ــــة هن ــــانون التحكــــيم الألمــــاني لفهــــم إلتحكــــيم الأجنبي ــــة بق ــــة كامل ــــى معرف ــــم تكــــن عل ذا ل
وكـــــذلك الحـــــال بالنســـــبة للقـــــانون الفلســـــطيني فعلـــــى ســـــبيل المثـــــال قـــــانون . 2مـــــاذا يقصـــــد بأصـــــل الحكـــــم

 : ما يلي( 21)التحكيم الفلسطيني يشترط في المادة 
 : أن يبرز للمحكمة المختصة ما يلييجب على طالب الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي 

ـــــك  -0 قـــــرار التحكـــــيم الأجنبـــــي مصـــــدقا  عليـــــه مـــــن المعتمـــــد السياســـــي أو القنصـــــلي الفلســـــطيني فـــــي ذل
 .البلد إن وجد

أن يكـــــــــون القـــــــــرار مترجمـــــــــا  إلـــــــــى اللغـــــــــة العربيـــــــــة مـــــــــن متـــــــــرجم قـــــــــانوني معتمـــــــــد لـــــــــدى جهـــــــــات  -2
ياســــي أو القنصـــــلي للدولـــــة التـــــي الاختصــــاص ومصـــــدق علـــــى صـــــحة توقيــــع المتـــــرجم مـــــن المعتمـــــد الس

أو أن يكـــــون القـــــرار مترجمــــــا بعـــــد حلـــــف اليمــــــين مـــــن متـــــرجم قــــــانوني  ،ينتمـــــي إليهـــــا طالـــــب التســــــجيل
 ".فلسطيني

حيـــــث  ،الإلكترونـــــيولا شـــــك أن هـــــذه البنـــــود تشـــــتمل علـــــى أمـــــور لا تتعـــــارض وطبيعـــــة التحكـــــيم 
 (3).رة لحكم تم كتابته يدويا  إن استخراج صورة لحكم تم إلكترونيا  أسهل بكثير من استخراج صو 

إذ يمكــــــن طباعــــــة الحكــــــم إلكترونيــــــا  بعــــــدد الصــــــور المــــــراد الحصــــــول عليهــــــا ثــــــم إرســــــالها إلــــــى  
مـــــع  الانترنـــــتوذلـــــك إمـــــا مـــــن خـــــلال وضـــــع الحكـــــم علـــــى موقـــــع القضـــــية علـــــى شـــــبكة ، الأطـــــراف المعنيـــــة

ن أن تقــــــوم هيئــــــة تزويــــــد الأطــــــراف بكلمــــــة ســــــر تســــــمح لهــــــم وحــــــدهم دون غيــــــرهم بالــــــدخول عليهــــــا،أو يمكــــــ
التحكــــــيم بإرســــــال بريــــــد إلكترونــــــي للأطــــــراف لإخطــــــارهم بمــــــا جــــــاء فــــــي الحكــــــم الــــــذي أصــــــدرته مــــــع مراعــــــاة 
تـــــــوفير آليـــــــات تحـــــــول دون العبـــــــث بحكـــــــم التحكـــــــيم أو التحريـــــــف فيـــــــه أثنـــــــاء نقلـــــــه إلكترونيـــــــا   وذلـــــــك حتـــــــى 

يتعـــــين العمـــــل  كمـــــا. نضـــــمن وصـــــول حكـــــم التحكـــــيم إلـــــى الأطـــــراف كمـــــا صـــــدر حرفيـــــا  مـــــن هيئـــــة التحكـــــيم
وذلـــــك لأن  ،أيضـــــا  علـــــى تـــــوفير وســـــائل فنيـــــة تمنـــــع مـــــن إمكانيـــــة إطـــــلاع مـــــن لـــــيس لـــــه الحـــــق علـــــى الحكـــــم

 (4).ككل ويؤذن بانتهائه الإلكترونيمن المساس بهذه الضمانات ما يهدد نظام التحكيم 

                                                           

(1)
 Richard A. Mann& Barry S. Roberts, Business law,15th Edition , Western Cengage 

Learning, 2012, p52 
(2)

 Micheal Wendler & Bernard Buecker, Key Aspect of German Business Law, 3rd 

Edition,Germany, 2006 p.265 
(3)

 .029المرج  الفاي ،ص : دالمط ة يدو ي و عب. د  
(4)
  Scott Donahey: A proposal for an appellate panel for the Uniform Domain Name 
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ــــــى أن المــــــادة و  ــــــا إل ــــــانون النمــــــوذجي للتجــــــارة ( 01)يشــــــار هن ــــــمــــــن الق ة وضــــــعت الإلكتروني
ة، والتــــــي يجــــــب علــــــى الــــــدول أن تراعيهــــــا عنــــــد الإلكترونيــــــمــــــن الضــــــوابط بشــــــأن حفــــــظ الوثــــــائق  ا  عــــــدد

ومنهـــــا الاحتفـــــاظ برســـــائل البيانـــــات .ة الإلكترونيـــــصـــــياغة قـــــوانين وطنيـــــة بشـــــأن حفـــــظ أحكـــــام التحكـــــيم 
ـــــذي أنشـــــأت أو أرســـــلت أو تـــــم اســـــتلامها بـــــه أو ضـــــمان ســـــهولة الا طـــــلاع علـــــى المعلومـــــات بالشـــــكل ال

 .هذه الوثائق في وقت لاحقالتي تتضمنها 
لــــــى شــــــرط كتابــــــة حكــــــم التحكــــــيم تشــــــترط كافــــــة القــــــوانين والمعاهــــــدات الخاصــــــة إبالإضــــــافة 

( 19)بـــــالتحكيم ضـــــرورة توقيـــــع  حكـــــم المحكمـــــين، وهـــــذا مـــــا اخـــــذ بـــــه المشـــــرع الفلســـــطيني فـــــي المـــــادة  
 : م حيث نصت على2111لسنة ( 1) الفقرة الاولى من قانون التحكيم رقم 

يشـــــــتمل قـــــــرار التحكـــــــيم علـــــــى ملخـــــــص لاتفـــــــاق التحكـــــــيم وأطرافـــــــه وموضـــــــوعه والبينـــــــات يجـــــــب أن " 
ــــــــة  المســــــــتمعة والمبــــــــرزة والطلبــــــــات وأســــــــباب القــــــــرار ومنطوقــــــــه وتــــــــاريخ ومكــــــــان صــــــــدوره وتوقيــــــــع هيئ

، ولاشـــــــك أن شــــــرط التوقيـــــــع علــــــى الســـــــندات ســــــواء أكانـــــــت عاديــــــة أم الكترونيـــــــة هــــــو شـــــــرط "التحكــــــيم
 .، لأن التوقيع يعني نسبة ما ورد في السند لأطرافهبديهي كأحد شروط حجية السندات

التـــــي  ذاتهـــــا نـــــه يثيـــــر الإشـــــكاليةإولا يختلـــــف توقيـــــع حكـــــم التحكـــــيم عـــــن توقيـــــع اتفـــــاق التحكـــــيم، لـــــذلك ف
وقـــــد تغلـــــب المشـــــرع الفلســـــطيني علـــــى هـــــذه المشـــــكلة  مـــــن خـــــلال مـــــنح  ،يثيرهـــــا توقيـــــع اتفـــــاق التحكـــــيم

مـــــــن ( 01)ة التـــــــي للتوقيـــــــع الخطـــــــي حيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة ذات القيمـــــــة والحجيـــــــ الإلكترونـــــــيالتوقيـــــــع 
ـــــانون المعـــــاملات  إذا اشـــــترط وجـــــود توقيـــــع خطـــــي " علـــــى التـــــالي 2101لســـــنة ( 2)ة رقـــــم الإلكترونيـــــق

الـــــذي يـــــتم وفقـــــا لهـــــذا القـــــانون يعـــــد مســـــتوفيا لهـــــذا الشـــــرط،  الإلكترونـــــيعلـــــى أي مســـــتند، فـــــإن التوقيـــــع 
ــــه الآثــــار القانونيــــة نفســــهابمثابــــة التوقيــــع ال الإلكترونــــيويعــــد التوقيــــع  وبالتــــالي لــــيس هنــــاك " خطــــي، ول

للضــــــوابط والشــــــروط التــــــي حـــــــددها  وفقـــــــا   لكترونيــــــا  إذا وقــــــع إصــــــعوبة فــــــي الاعتــــــراف بحكـــــــم التحكــــــيم 
 :(1)القانون لهذا التوقيع والتي تشتمل على التالي

 .استخدام أداة انشاء التواقيع المخصصة من قبل الجهات المختصة -0
 .ن غيره على أداة إنشاء التوقيعسيطرة الموقع دو  -2
 . الحفاظ على أداة توقيعه لتفادي استخدامه استخداما  غير مصرح به -1
إخطـــــار الأشـــــخاص المعنيـــــين والجهــــــات المختصـــــة بـــــدون تــــــأخير، إذا كانـــــت الظـــــروف والــــــدلائل  -4

 . لدى الموقع تدل على أن أداة توقيعه قد تم الإخلال بها

                                                                                                                                        

dispute resolution policy, 18 Journal of International arbitration, 2001, p. 3 
(1)

 .م9006لفنة ( 6)مد قانرن المعام ا الالكترونية رقم ( 05)ان ر المادة  
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ــــــة اللازمــــــة لا -2 ــــــة الفني ــــــوفير الإمكاني ــــــت ت ــــــر أو تعــــــديل يحــــــدث بعــــــد وق كتشــــــاف أو إثبــــــات أي تغيي
 . المرتبط بها الإلكترونيالتوقيع على الرسالة الموقعة والتوقيع 

ـــــة شـــــروط تحـــــددها اللائحـــــة أبالإضـــــافة الـــــى مـــــا ذكـــــر أعـــــلاه مـــــن ضـــــوابط وشـــــروط يجـــــب مراعـــــاة و  ي
 .(1)التنفيذية للقانون أو جهة التصديق على التوقيعات

البنية التحتية ومنظومة التشريعات الفلسطينية الخاص ة بالسندات والتوقيعات  لى أن يتم استكمالا  و 
ن نأخذ بالتوجه الذي تبناه مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية أ ىر أة، الإلكتروني
ي والذي يتوافق مع شروط إنفاذ الحكم ف (wipo mediation and arbitration center)(2)الفكرية 

 الإلكترونيالخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك بطباعة الحكم  0929اتفاقية نيويورك لعام 
وتوقيعه باليد من قبل المحكمين، وبذلك نستطيع التغلب على الإشكالية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية 

 . المراد تنفيذها في فلسطين
 النتائج والتوصيات

 :النتائج -أولا 
ة الإلكترونيـهو نظام خاص للتقاضي ينشأ من الاتفاق بين الأطراف عبر الوسائل  الإلكترونيتحكيم ال -0

ة وضمن نظام بيانات يوفر حماية كافية لسرية الإلكترونيالمتاحة ، ويصدر حكم الهيئة بذات الوسائل 
 .البيانات الخاصة بالعملية التحكيمية

ومــا نــتج عــن ذلــك  ،ةالإلكترونيــزم منطقــي لتطــور التجــارة كتطــور طبيعــي وتــلا الإلكترونــيظهــر التحكــيم  -2
مـــن تطـــور فـــي الآليـــات الخاصـــة بحمايتهـــا، ومـــع ذلـــك بقيـــت التشـــريعات ذات العلاقـــة بـــالتحكيم والتجـــارة 

 .ة دون تعديل يستوعب تلك التطوراتالإلكتروني
ة الإلكترونيـالدوليـة   بكل ما يبشـر بـه مـن آليـات حديثـة ومتفـردة لمعـاملات التجـارة الإلكترونيالتحكيم  -1

بالأنظمة القانونية التقليدية وخاصة تلك المتعلقة باتفـاق وقـرار التحكـيم والقواعـد  -ولو جزئيا   -يصطدم
الإجرائيــــة والموضــــوعية المنظمــــة لهمــــا، وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بمنازعــــات التجــــارة الدوليــــة والاعتــــراف 

 .لتجاريةة لغايات اثبات تلك المعاملات االإلكترونيبالمحررات 
بمستوى متطور من التقنيات الخاصة بالحاسب الآلي وملحقاته، وبقدر تقـدم  الإلكترونييرتبط التحكيم  -4

ة الدوليـة بوصـفها منتجـا  أو بائعـا ، واي تـأخير الإلكترونيالدول في هذه العلوم، يكون دورها في التجارة 
سـوف يـؤثر سـلبا علـى التبـادل  لكترونيالإلى الاتفاقيات و المؤسسات المعنية بالتحكيم إفي الانضمام 

 .التجاري بين فلسطين والدول الصناعية

                                                           

(1)
 .م9003لفنة ( 6)مد قانرن المعام ا الالكترونية رقم ( 06/3، 05)ان ر المادتيد  

(2)
 http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html .الفاعة الفادسة صباحا 9006/ 97/00ا ر  يارة ل مرق     

http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html
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بنــوعين مــن الأطــر التشــريعية والأنظمــة القانونيــة فهنــاك الأطــر والأنظمــة  الإلكترونــييــرتبط التحكــيم  -2
 الإلكترونـيالعامة التي تمثل الشريعة العامة للتحكيم التجاري الدولي، ومن ثم يجـب أن يكـون التحكـيم 

ة وضــع خصيصــا الإلكترونيــمتوافقــا مــع هــذه النصــوص ، وهنــاك الإطــار التشــريعي الخــاص بالتجــارة 
ة الإلكترونيـفـي القـوانين الخاصـة بالتجـارة  ة ولهذا النوع من التحكيم، ويتمثل هـذا النـوعالإلكترونيللبيئة 

 .كترونيالإلة والقانون النموذجي للتوقيع الإلكترونيومنها القانون النموذجي للتجارة 
فـي أي وثيقـة موقعـة مـن  -حد الشروط الجوهرية لأى اتفاق تحكـيمأوهو  –يتحقق شرط الكتابة  -2

الطـــرفين أو فـــي تبـــادل رســـائل أو تلكســـات أو برقيـــات أو غيرهـــا مـــن وســـائل الاتصـــال الســـلكي 
 .واللاسلكي والتي تكون بمثابة سجل للاتفاق

لمتطلبـات التشـريعية كمـا هـو واضـح بالنسـبة أصبحت معظم التشريعات تعترف بكـل رديـف إلكترونـي ل -2
الأردنــي والتــي تقضــى بــأن  الإلكترونــية الفلســطيني و قــانون المعــاملات الإلكترونيــلقــانون المعــاملات 

منـــتج للثــار القانونيـــة ذاتهــا المترتبــة علـــى التوقيــع الخطـــي الا أن قــانون التحكـــيم  الإلكترونــيالتوقيــع 
ة الإلكترونيـأو ضمنا ومع ذلك تنطبق أحكـام قـانون المعـاملات الفلسطيني لم ينص على ذلك صراحة 

ن المنظومـة القانونيـة الفلسـطينية منظومـة واحـدة وتطـال كافـة المعـاملات التـي إبهذا الخصوص حيث 
 .تجري في فلسطين

 ة ذات الآثـار القانونيـة المتعلقـةالإلكترونيـيكـون للعقـود تتفق معظم التشريعات الدولية والوطنية في أن  -9
. بالعقود التي تبرم بالأساليب العادية من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأحكام

عبــر شــبكة  الإلكترونــيخــذت غالبيــة التشــريعات الدوليــة والوطنيــة بأســلوب إدارة جلســات التحكــيم أكمــا 
 . لذلك فإن إرادة الأطراف مطلقة في اختيار مكان التحكيم الانترنت

. أن تقوم هيئة التحكيم بإرسال بريد إلكتروني للأطراف لإخطارهم بما جاء فـي الحكـم الـذي أصـدرتهيمكن  -9
مع مراعاة توفير آليات تحول دون العبث بحكم التحكيم أو التحريـف فيـه أثنـاء نقلـه إلكترونيـا   وذلـك حتـى 

 . نضمن وصول حكم التحكيم إلى الأطراف كما صدر حرفيا  من هيئة التحكيم
مــر لأن الأ نظــرا   ،الأجنبــي دون توقيعــه بالصــورة التقليديــة للكتابــة الإلكترونــييمكــن تنفيــذ حكــم التحكــيم لا  -01

متعلـق بالسـيادة للدولــة التـي صـدر فيهــا الحكـم ولا يمكـن اجبــار الـدول كافـة بــأن تأخـذ بمـا اخــذ بـه المشــرع 
لمراجعـــة اتفاقيـــة  ا  دوليـــ ا  يعيتشـــر  ا  الفلســـطيني علـــى المســـتوى الـــوطني ، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال يســـتلزم جهـــد

 .م بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 0929نيويورك لعام 
م يكــون المشــرع الفلســطيني قــد تغلــب علــى 2101ة الفلســطيني لســنة الإلكترونيــبصـدور قــانون المعــاملات  -00

م الفلســطيني ، ومــع ذلــك فقــانون التحكــيالإلكترونــيالتحكــيم إلــى  الكثيــر مــن الإشــكاليات التــي تعيــق اللجــوء
يــة معالجــة تشــريعية فيمــا يتعلــق  بالاهليــة القانونيــة المتعلقــة بــاطراف أمــن  واللــوائح الصــادرة بمقتضــاه خــلا
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الخـاص ولـيس المؤسسـاتي ،  الإلكترونـيو أعضاء هيئة التحكيم وخاصـة فـي التحكـيم  الإلكترونيالتحكيم 
 . الأجنبي ترونيالإلككما خلى من المعالجة التشريعية لتصديق حكم المحكمين 

 :التوصيات -ثانياا 
إلــى مجموعــة القواعــد الموضــوعية التــي تســتمد أحكامهــا مــن  الإلكترونــينوصــي بــأن تلجــأ هيئــة التحكــيم  -0

وذلــك لتفــادى مشــكلة تنــازع القــوانين بمفهومهــا التقليــدي فــي القــانون  ،ةالإلكترونيــعــادات وأعــراف التجــارة 
لتي قد تواجـه المحكـم بشـأن تحديـد القـانون الموضـوعي الواجـب الدولي الخاص والتغلب على الإشكاليات ا

 .ةالإلكترونيالتطبيق في حال نزاع يتعلق بالتجارة 
م وخاصـة الأحكـام 2111لسـنة ( 1)ع الفلسـطيني لتعـديل قـانون التحكـيم رقـم يجب الإسراع من قبل المشر   -2

ة، والإســراع بتفعيـــل هيئـــة الإلكترونيـــبــالاعتراف باتفـــاق التحكــيم وكافـــة التعاقـــدات التــي تـــتم عبــر الوســـائل 
وتعـــديل قـــانون  ،لكترونيـــا  إة العاملـــة فـــي فلســـطين للقيـــام بتوثيـــق المســـتندات المحـــررة الإلكترونيـــالمصـــادقة 

 .ة في الاثباتالإلكترونيالبينات للاعتراف بحجية المحررات 
راف الــذين يريــدون إحالــة تصــميم برنــامج بــذات الموقــع الــذي تجــرى بواســطته العمليــة التحكيميــة يلــزم الأطــ -1

النــزاع القــائم بيــنهم للتحكــيم بالكشــف عــن هويــاتهم والإفصــاح عــن أعمــارهم، ويكــون مــن خصــائص هــذا 
البرنامج عدم السـماح لمـن  لـم يفصـح عـن هويتـه أو عمـره المضـي قـدما  فـي اسـتكمال اتفـاق التحكـيم ممـا 

ة الــبطلان وذلــك للتغلــب علــى إشــكالية يفضـى نوعــا  مــن المصــداقية أمــام أطــراف النــزاع وتبعــدهم عــن شــبه
وهــذا البرنــامج يعــالج أيضــا موضــوع حضــور وغيــاب الأطــراف لجلســات التحكــيم . أهليــة اطــراف التحكــيم

مــن قــانون التحكــيم الفلســطيني وعلــى وجــه الخصــوص جلســة النطــق ( 41)المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 . بحكم التحكيم

بــد مــن دراســة القــوانين اللازمــة لإعطــاء حكــم التحكــيم الصــيغة ، لاالإلكترونــيعنــد الاتفــاق علــى التحكــيم  -4
التنفيذية، مثل القانون المتعلق بمكان التحكيم، وقانون دولة التنفيذ ومراعاة قـانون دولـة الخصـم قبـل إجـراء 

ة  كـــون بعـــض القـــوانين الوطنيـــة الإلكترونيـــوكـــذلك الاتفـــاق علـــى التحكـــيم بالوســـائل . الإلكترونـــيالتحكـــيم 
لاتفــاق المســبق علــى إجــراء المعــاملات بوســائل إلكترونيــة وفــي هــذا الاطــار يجــب تفعيــل العمــل تتطلــب ا

 .م 2101ة الفلسطيني الصادر عام الإلكترونيبقانون المعاملات 
وخاصـة أن غالبيـة القـوانين الوطنيـة  الإلكترونـييجب أن تتظافر الجهود القانونية والتقنية لإنجـاح التحكـيم  -2

وتحتـاج إلـى الكثيـر مـن الجهـد  الإلكترونـيلدولية تنص على أمور كثيرة تعيق التحكـيم وبعض الاتفاقيات ا
لتعــــديلها بمــــا يتناســــب والتطــــور التقنــــي فــــي مجــــال وســــائل الاتصــــال والاســــتفادة مــــن مميــــزات التحكــــيم 

 .الإلكتروني
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 (411) ، عدد خاص بمؤتمر كلية الحقوق الخامس المحكَّم91غزة، المجلد  -مجلة جامعة الأزهر
 

م الأجنبية يتم م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكي0929إصدار برتوكول إضافي لاتفاقية نيويورك لسنة  -2
ة علـى الإلكترونيوتنفيذ الإجراءات التحكيمية  ،من خلاله وضع مجموعة من المبادظ التي تنظم الاعتراف

 .المستوى الدولي
الأخذ بالتوجه الذي تبناه مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والذي يتوافق مـع  -2

الخاصة بتنفيذ أحكام التحكـيم الأجنبيـة، وذلـك بطباعـة  0929نيويورك لعام شروط إنفاذ الحكم في اتفاقية 
ذا لم تفلح الجهود الدولية بإيجاد اليات واضحة لتنفيـذ إوتوقيعه باليد من قبل المحكمين،  الإلكترونيالحكم 

لية ، وبـــذلك نســـتطيع التغلـــب علـــى الإشـــكاالإلكترونـــيأحكـــام التحكـــيم الأجنبيـــة الصـــادرة بموجـــب التحكـــيم 
مـــن قـــانون التحكـــيم ( 21)المتعلقـــة بتنفيـــذ الأحكـــام الأجنبيـــة المـــراد تنفيـــذها فـــي فلســـطين وتعـــديل المـــادة 

 .الفلسطيني لتسنجم وهذا التوجه
م وذلــك مــن خــلال انضــمام دولــة 2111لســنة ( 1)مــن قــانون التحكــيم الفلســطيني رقــم ( 2)تفعيــل المــادة  -9

، وهـو مـا قـد يشـكل الإلكترونـيالتي تنظم البيئة القانونية للفضاء  الاتفاقيات الإقليمية والدوليةإلى  فلسطين
وبالتــــالي تشــــجيع الاســــتثمار وزيــــادة المعــــاملات التجاريــــة الدوليــــة  ،حــــلا لتنفيــــذ أحكــــام التحكــــيم الأجنبيــــة

 .ة مع التجار الفلسطينيينالإلكتروني
 إلـىة كوسيلة للتعرف لإلكترونياتعديل قانون التحكيم الفلسطيني بحيث ينص صراحة على اعتماد البرامج  -9

، والتـي تـوفر الضـمانات الكافيـة لإرسـال حكـم الإلكترونـيأهلية أطراف التحكيم وهيئة التحكـيم فـي التحكـيم 
 .التحكيم الكترونيا وضمان عدم المساس به من أي من اطراف التحكيم
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